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 الشكر والتقدير
للّه الذي بنعمته تتمّ الصّالحاتالحمد   

والسلام على أشرف المرسلينوالصلاة   

 أتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان

لأستاذة المشرفة على هذه المذكرةإلى ا  

 على ما قدّمته لنا من توجيهات علميّة قيّمة

 ونصائح بنّاءة، وملاحظات دقيقة كان لها بالغ الأثر في توجيه هذا البحث

خراجه في صورته النهائيّ  ةوا   

رالإحترام والتقديفلها منّا فائق   

وا في تكويننا العلمي والأكاديميإلى جميع أساتذتنا الأفاضل الذين ساهم  

 لم يبخلوا علينا بعلمهم وخبرتهم طوال سنوات الدراسةو 

بعيد في إنجاز هذه المذكرة وأ ولا يفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا من قريب  

الدعم المعنوي والتوجيه أ سواء بالنصح أو  

تشجيع صادق وأطيبة  بكلمة وله دور، ول وكل من كان . 

 وفي الختام

 أسأل اللّه عزّ وجلّ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

وأن يوفق لما فيه الخير والصلاح ،وأن ينفع به  

 
 



 

 

 إهداء
 من قال أنا لها "نالها"

 ا لها إن أبت رغما عنها أتيت بهاوأن

لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق كان محفوفا 
 بالتسهيلات لكنّني فعلتها ونلتها

 من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل... الألقاب،بأجمل  اسميإلى من زيّن 

 من علّمني أنّ الدنيا كفاح وسلاحه العلم والمعرفة

 وقوّتي وملاذي بعد اللّه وسنديمسيرتي دعمي الأوّل في 

 إلى فخري وا عتزازي 

 ...أبي....

قبل يدها وسهلت لي الشدائد  لجنّة تحت أقدامها وا حتضنني قلبهاإلى من جعل اللّه ا
 بدعائها

إلى القلب الحنون واليد الخفية وصاحبة الدعاء الصّادق إلى الشمعة التي كانت لي في 
 ونجاحياللّيالي المظلمات سر قوتي 

 ...أمي...

 لي في هذا الطريق  عونا وسنداإلى من كان 

 إلى من أفاضني بالمشاعر والنصائح المخلصة الدعوات الصّادقة 

أهدي إليكم هذه المسيرة العلمية، تقديرا لما قدمتموه من دعم ومساندة طوال مراحل 
 إنجازها.

 لعاج مريم



 

 

 إهداء
 النجاح إلى من كلّل العرق جبينه ومن علّمني أنّ 

 إلى النور الذي أنار دربي وسراج الذي  بالصّبر والإصرارلا يأتي إلّا 

 لا ينطفي نوره بقلبي أبدا من بذل الغاني والنفيس

 واستقديت منه قوتي واعتزازي

 ...والدي العزيز...

 إلى من جعل الجنّة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائمها 

  لرؤيتها في يوم كهذا طالما تمنّت أن تقر عينيهاإلى الإنسانة العظيمة التي لا 

 ...أمي العزيزة...

 دي بهم أيامي إلى من شددت عض الثابت وأمانيإلى ضلعي 

 إلى قرةّ عيني لي ينابيع أرتوي منها إلى خيرة أيامي وصفوتهاو  فكان

 ...إلى أخواني وأخواتي الغاليين...

 اء الأوفياءفي هذا الطريق للأصدق عونا وسندالكل من كان 

 الشدائد والأزماتورفقاء السنين لأصحاب 

 إليكم عائلتي أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي التي لا طالما تمنّيتها

 سبحانه وتعالىبفضل اللّه أول ثمراته  أكملت وأتممتها أنا اليوم 

ن أبت رغ قال أنا لها ناله وهبني ومنالحمد للّه على ما  بها ما عنها أتيت فأنا لها وا 
متنانا على البدئ و  ا وحبّا كر فالحمد للّه ش  الختام.و  ا 

 وسيلة.بسو 
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 مقدمة
مختلف المجالات نتيجة التطور الكبير  ومتسارعة فييشهد العالم المعاصر تحولات عميقة  

في تكنولوجيا المعلومات والإتصال، الأمر الذي أدّى إلى بروز ما يعرف بالتحول الرقمي أي 
للأطراف، إلى  والحضور الماديالإنتقال من الأساليب التقليدية القائمة على الوثائق الورقية 

هذا التحول  وقد ساهم. وتنفيذ المعاملاتيب حديثة تعتمد على الوسائط الإلكترونية في إبرام أسال
إضافة إلى توسيع نطاقها ليشمل مختلف  وتقليل تكاليفها، وتسويقهافي تسهيل العمليات المالية 

 أنحاء العالم.

رقمي، حيث في ظل هذا التطور برزت التجارة الإلكترونية كأحد أهم مظاهر الاقتصاد ال 
التجارة على  وتقوم هذهشبكة الأنترنيت.  والخدمات عبرأصبحت وسيلة أساسية لتبادل السلع 

ممّا ساهم في وجود بيئة رقمية جديدة  وتنفيذها،إستخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود 
نتشار الأنترني والأجهزة ت للتعامل تختلف عن البيئة التقليدية من حيث الوسائل والخصائص وا 

 ومتناول فئات المجتمع سواء كانوا أفرادا أ وجعلها فيفي تعزيز هذا النوع من التجارة،  الذكية
 .مؤسّسات

الإطار سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة هذه التحولات من خلال إصدار القانون  وفي هذ
 الإلكترونية وتنفيذهالات المتعلّق بالتجارة الإلكترونية والذي يهدف إلى تنظيم المعام 50-81رقم 

وتحديد حقوق المستهلك الإلكتروني بما يضمن توازنا بين متطلّبات التطور الاقتصادي الرقمي 
 ومقتضيات الحماية القانونية.

أمّا من الناحية التاريخية فإنّ جذور التداول الإلكتروني تعود إلى سبعينات القرن الماضي 
التي كانت تستخدم في  (EDIالبيانات الإلكترونية ) (، حيث ظهرت أنظمة تبادل8795-8797)

التكنولوجيا  ومع تطور. والتجارة الدوليةالمعاملات بين الشركات الكبرى خاصّة في مجال النقل 
(، بدأت التجارة الإلكترونية 8777-8775)الماضي شبكة الأنترنيت في تسعينات القرن  وظهور

منتجاتها إذ ظهرت المواقع التجارية الأولى وأصبحت الشركات تعرض  الحديث،تأخذ شكلها 
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عبر الأنترنيت. كما ساهم تطور وسائل الدفع الإلكتروني في تعزيز الثقة في هذا النوع  وخدماتها
( 0557-0555)الثالثة من المعاملات ممّا أدّى إلى توسّعها بشكل ملحوظ. ومع بداية الألفية 

الرقمية لتصبح  الذكية والتطبيقاترونية نموا متسارعا بفضل إنتشار الهواتف شاهدت التجارة الإلكت
 اليوم عنصرا أساسيا في الاقتصاد الرقمي.

 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج ظاهرة لها تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة 
مجرّد وسيلة بديلة، بل أصبحت ضرورة تفرضها  ، فالتجارة الإلكترونية لم تعدوالقانونيةالاقتصادية 

إبرام معاملاتهم اليومية.  والمؤسّسات فيطبيعة العصر. بحيث يعتمد عليها عدد متزايد من الأفراد 
كما نجد أنّ هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة من الناحية القانونية نظرا لما يطرحه من إشكالات 

على سرية البيانات  المعاملات والحفاظضمان أمن تتعلّق بحماية المستهلك الإلكتروني و 
 إضافة إلى صعوبة تطبيق القواعد القانونية التقليدية على هذا النوع من المعاملات. الشخصية،

  أسباب إختيار الموضوع:

 يرجع إختيار هذا الموضوع إلى مجموعة من الأسباب من بينها:

 الأسباب الموضوعية:

د إلى الإنتشار الواسع للتجارة الإلكترونية في مختلف مجالات إنّ إختيار هذا الموضوع يعو 
من إشكالات قانونية متعددة، خاصّة في ظل تزايد الإعتماد عليها في  وما تطرحهالحياة، 

 .وسرقة البياناتالمعاملات اليومية. كما أنّ تزايد المخاطر المرتبطة بها مثل الغش الإلكتروني 

نظور قانوني بهدف الوقوف على مدى فعّالية التشريعات يبرز دراسة هذا الموضوع من م
الحالية في توفير الحماية اللّازمة لأطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى ذلك فإنّ حداثة هذا 

 المتخصّصة فيه خاصّة على المستوى الوطني يشكل دافعا مهمّا لإختياره.  وقلّة الدراساتالموضوع 
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 الأسباب الذّاتية: 

الرّغبة في التعمّق في فهم الجوانب و الدافع في الاهتمام الشخصي بهذا المجال الحديث يتمثّل 
كما أنّ هذا  الرّقمي.القانونية المرتبطة به، خاصّة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم 

فرصة لِاكتساب معارف جديدة تجمع بين الجانب  الدراسي ويتيحالموضوع ينسجم مع اخصّصنا 
 .انوني والتقنيالق

 الأهداف: 

الإلكترونية الهدف من دراسة هذا الموضوع يتمثل في محاولة الإحاطة بمفهوم التجارة 
أهميتها في ظل التحوّل الرّقمي، إضافة إلى تحليل الإطار القانوني الذي  وخصائصها وبيان

براز أهم التحديات ينظمها مع التركيز على أليات حماية المستهلك، كما تهدف هذه الدراسة إلى إ
مدى كفاية القواعد القانونية الحالية لمواكبة التطورات و  التجارة،التي تواجه هذا النوع من 

 على تقديم تصوّر عام يساهم في تعزيز الثقة في البيئة الرقمية. المتسارعة والعملالتكنولوجية 
 

 ممّا سبق، تثار الإشكالية الرئيسية الآتية: انطلاقا

وفق المشرع الجزائري في تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية القانونية  إلى أيّ مدى
 الرقمية؟في ظل التحديات التي تفرضها البيئة  اللّازمة لها

 المناهج المعتمدة:

للإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه تمّ الإعتماد على المنهج الوصفي من خلال و  
عرض مفهوم التجارة الإلكترونية وبيان خصائصها وضوابط ممارستها، كما تمّ توظيف المنهج 

 الجزائري، وبيانالتحليلي قصد تحليل النصوص القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية في التشريع 
المتعلقة بآليات إبرام معاملاتها والحماية القانونية المقرّرة لها، مع الوقوف على أهم  الأحكام

 التحديات التي تثيرها البيئة الرقمية.
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 خطة الدراسة:

لدراسة هذا الموضوع تمّ الإعتماد على خطة ثنائية من خلال التطرّق إلى مختلف جوانبه،  
هيمي للتجارة الإلكترونية ،بينما يتضمّن )المبحث حيث تمّ تخصيص )الفصل الأول( للإطار المفا

الأول( مفهوم التجارة الإلكترونية، أمّا )المبحث الثاني( فقد خُصّص لدراسة ضوابط ممارسة التجارة 
الإلكترونية في التشريع الجزائري، أمّا )الفصل الثاني( يدرج ضِمنه معرفة التنظيم القانوني للتجارة 

ع الجزائري، وذلك من خلال بيان آليات إبرام معاملات الجارة الإلكترونية الإلكترونية في التشري
الحماية المقررة لها و  في)المبحث الأول( ،وكذا التحديّات المستقبلية التي تواجه التجارة الإلكترونية 

 في)المبحث الثاني( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
لكترونية يطار المفاهيمالإ  للتجارة الا 
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للأنترنيت شهِدت التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا بفضل الإنتشار الواسع 
 البيع والشّراءالسّريع في التكنولوجيا الحديثة. ممّا أدّى إلى تغيّر واضح في أساليب  والتقدّم

عبر المنصّات الرّقمية دون التقيّد  بسهولة وسرعةالتقليديّة. فقد أصبحت المعاملات التجاريّة تنجز 
 .فراد والمؤسّساتالأالزّمنية، وذلك ما ساهم في زيّادة الإقبال عليها من طرف  وبالحدود الجغرافيّة أ

وفّرت فرصا جديدة  الحديث، حيث الاقتصادوتعدّ التجارة الإلكترونيّة من أبرز مظاهر 
تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات أكثر مرونةً وتنوعاً. كما تعتمد  الأسواق وتحسينلتوسيع 

يّة التجارية هذه التجارة على مجموعة من العناصر المتكاملة التي تُساهم في ضمان سير العمل
 .بكفاءة وفعّاليّة

 الأساسيّة، منللتعرّف أكثر على التجارة الإلكترونيّة ينبغي علينا التطرّق إلى أهم مكوّناتها  
القانونيّة لممارسة التجارة  (، والضوابطخلال دراسة مفهوم التجارة الِإلكترونيّة )المبحث الأوّل

 الإلكترونيّة )المبحث الثاّني(.
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 مبحث الأوّلال
لكترونيّة   مفهوم التجارة الا 

ضيّ مفهوم التجارة الإلكترونيّة بإهتمام كبير من قبل الباحثين في مختلفِ التخصصّات حُ  
 .(1)وما تتضمّنه من أبعادٍ متعددةٍ  نظرًا لما لها من صلة وثيقة بالتنميّة الإقتصاديّة

كما تعتبر  الرّبح،ومفهوم التجارة قانونيّا يشمل إنتاج السّلع وتصنيعهَا وتداولهَا بهدف تحقيق  
أيضا جزء من التجارة الدوليّة الحديثة. ويكمن الفرق الرئيسي بين مفهوم التجارة التقليديّة والتجارة 

تعاملات التجاريّة تتمّ عبر الِالكترونية في أنَّ الإعلان عن السّلع والخدمات وعمليّات التسويق وال
 . (2)قنوات الإتصال الحديثة لا سيَّما الأنترنيت

عليْنا التطرُّق إلى تعريف التجارة الإلكترونيّة، مع بيان أهم  ذكره، ينبغيوبناءً على ما سلف  
المطلب ))المطلب الأول(، ثم تمييز التجارة الإلكترونيّة عن غيرها وتقييمها  خصائصها وأشكالها

 ثاني(.ال

 المطلب الأول
 تعريف التجارة الإلكترونية مع بيان أهم خصائصها وأشكالها 

لم يكن الِإستخدام التجاري لشبكة الأنترنيت في بدايتهِ واسعًا، فمع مرور الوقت أدّى إنتشارها 
إلى ظهور فرص جديدة في لأسواق وأصبحت التجارة الإلكترونية وسيلة حديثة لممارسة الأنشطة 

ذلك لتسارع تطوّرها مع إنفرادها بعدّة  (4)،كما قد تعدّدت وُجهات النّظر حول تعريفها(3)يةالتجار 

                                
 ،8 ، عدد81مجلد  ،إنسانيةمجلة دراسات "، الإلكترونية ومتطلّباتها ومعوقاتها"مدخل مفاهيمي للتجارة سليمة،العميري - (1)

 .294، ص.0502د بن أحمد، وهران، جامعة محمّ 
 والعلومالحقوق طاهرين نسرين يمينة، أحكام التجارة الإلكترونية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية -  (2)

 .9، ص.0501السيّاسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
مجلة مالك  "،القانونية النظرية والظوابطالإلكترونية المداخل  التجارة»مبروكي فاتح  عزوز،بن عزوق منير، صباح  - (3)

 .9، ص.0508ن خلدون، تيارت، ة إبالسياسية، جامع الحقوق والعلوم، كلية 8 ، عدد1مجلّد  ،للبحوث والدراساتبن نبي 
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خصائص تميّزها عن التجارة التقليديّة، إضافةً إلى ما تحتويه من أشكال وصوّر متعدّدة للمعاملات 
 ال.التجارية بين مختلف الأطراف لتشكّل إطارًا منظمًا لممارسة النشاط التجاري بشكل فعّ 

 الفرع الأول
 تعريف التجارة الإلكترونية 

للتجارة الإلكترونية مجموعة من التعريفات يمكن إدراجها كالآتي: التعريف الفقهي للتجارة 
الإلكترونية )أولًا(، التعريف التشريعي للتجارة الإلكترونية )ثانياً(، ثمّ تعريف التجارة الإلكترونية وفقًا 

 (.للمنّظمات الدولية )ثالثاً

 أولا: التعريف الفقهي للتجارة الإلكترونيّة 
لمْ يبذل فقهاء القانون مجهودًا من أجل وضع تعريف دقيق للتجارة الإلكترونية ،فظهرت عدّة 

من أبرز هذه التعاريف ما ذهب إليه بعض من و  ضبط معالمها،  محاولات فقهية معيّنة بهدف
تنفيذه بوسائل إلكترونيّة و  لّ نشاط تجاري يتم إبرامه الفقه، باِعتبارهم أنّ التجارة الإلكترونية "ك

تلك التي تنشأ بين  و،سواءً تعلّق الأمر بالمعاملات التي تتمُّ بين أطراف العمليّة التجاريّة أ
 ." (5)عملائهاو  الشركات 

 كما عُرِفت التجارة الإلكترونية من جهةٍ أخرى أنّها "جملة من المبادلات التجارية التي تتم في
بيئة إتّصال عن بعد، حيث يُنجز من خلالها فعل الشراء بإستخدام شبكة الإتصال الإلكترونية، 

 ".(6)دون الحاجة إلى الحضور المادِي لأطراف المعاملة

                                                                                                  
لإستخدام البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكترونية، نح  كواشي حنان، قدّي عبد المجيد، "التجارة الإلكترونية كحافز - (4)

، 0500، جامعة خميس مليانة، 8، عدد 81مجلّد  "، مجلّة الاقتصاد الجديد،وتشخيص واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
  .000.ص

 . 18، ص. 0551الدار الجامعية، مصر،  خالد ممدوح إبراهيم، أمن المراسلات، البريد الإلكتروني، - (5)
، 0، عدد 85، مجلدالعامة الإنسان والحرياتمجلة حقوق  مراومية صبرينة، "الإطار المفاهيمي للتجارة الإلكترونية" - (6)

 .747-708ص. ،0508محمد خيضر، بسكرة، جامعة
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بينما ينظر إليها البعض الأخر من الفقه على أنّها "إبرام الصفقات وممارسة مختلف الأنشطة 
نّما من و  ة الحديثة، حيث لا يتم التعامل فيها بالطرق التقليديّة التجاريّة عبر الوسائط الإلكترونيّ  ا 

 الخدمات و  خلال شبكات الإتصال وتقنيّات المعلومات"، وتشمل هذه التجارة تبادل السّلع 
بين كيانات تجاريّة و  أكثر  والمعاملات الماليّة وغيرها من أوجه النشاط التجاري بين شخصين أو 

 .(7)ونيّة كوسيلة لإتمام تعاملاتهاتعتمد الوسائط الإلكتر 

 كما فسّرها آخرون بأنّها نظام تتيح عبر الأنترنيت حركات بيع وشراء السّلع والخدمات 
المعلومات، كما توفّر أيضا حركات تدعيم وتوليد العوائد مثل :عمليّات تعزيز الطلب على تلك و 

 .(8)السّلع والخدمات والمعلومات

 لكترونية وفق المنظّمات الدوليةثانيا: تعريف التجارة الإ 
إهتمّت العديد من المنظمات الدولية بتعريف التجارة الإلكترونية، حيث قدمت مفاهيم مختلفة تعكس 

 طبيعتها وأهميتها في المعاملات التجارية الحديثة.

 تعريف التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية .أ

ترونيّة أنّها " منظومة متكاملة تشمل مختلف العمليات عرَّفت هذه المنظّمة التجارة الإلك
نشاء العلاقات  المنتجات وتسويقها  المعلومات، وترويج التجارية وتبادلالمرتبطة باِبرام الصّفقات وا 

  الحديثة". اتالوسائل والتقنيّ من خلال إستخدام  وبيعها وذلك

 تعريف التجارة الإلكترونية في منظمة الأمم المتحدة .ب
حضَى بها قانون الأونسيترال النّموذجي للتجارة الإلكترونيّة بالرّغم من الأهميّة البالغة التي يَ 

، لكونه من أبرز القوانين التي نظّمت مختلف الجوانب المتعلّقة بالتجارة الإلكترونيّة 8774لسنة 
ا ف رسالة البيانات وذلك وفقً ا لها .إنّما إكتفى بتقديم تعريا ومحددً ا صحيحً ،إلّا أنّه لم يتضمّن تعريفً 

                                
بهلولي فاتح، النّظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، - (7)

 . 11، ص.0589د معمري، تيزي وزّ و، جامعة مولو  السياسية، الحقوق والعلومكلية  القانون:تخصص 
 . 298سابق، ص. سليمة، مرجعلعميري ا- (8)
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 وإِرسالها أ ومن نفس القانون المذكور التي نصّت على أنّ "المعلومات التي يتم إنشاؤها أ 0للمادة 
بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا  وتخزينها بوسائل إلكترونيّة أ وإستلامها أ

 .(9)النّسخ البرقي ولكس أالتِ  والبرق أ وروني أالبريد الإلكت والحصر تبادل البيانات الإلكترونيّة أ

 تعريف التجارة الإلكترونية في منظّمة التعاون الإقتصادي .ج

لع حيث عرّفت هذه المنظّمة التجارة الإلكترونية بأنها: "مجموع عمليات بيع وشراء السّ 
الِإستقبال  ذلك من خلال منصّات مخصّصةو  والخدمات التي تنجز عبر وسائل الِإتصال الرقمية. 
رسال طلبات البيع والشراء بصورة إلكترونيّة على أنْ  آليات و  تكون هذه العمليات مدعومة بأنظمة  واِ 

 .(10)دفع رقميّة تمكّن من إتمام المعاملات بشكل كامل عبر الفضاء الرقمي"

 ((ApEcتعريف التجارة الإلكترونية في منظمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادي.د

سيا والمحيط الهادي التجارة الإلكترونية بأنّها: "أي شكل عاون الإقتصادي لآنتدى التعرّف مُ 
 فقات التجارية الخدمية والسلعية والتي يتعامل فيها الأطراف بطريقة إلكترونية سواءً من أشكال الصّ 

 بين كمبيوتر وكمبيوتر". و، أشخص وكمبيوتربين  وأ شخص وأخربين 

ريف يشمل عدّة نقاط منها أنّ عقود التجارة الإلكترونية قد تكون بين عقود حيث أنّ هذا التع
عقود خدمات إلكترونية  ومواد السوبرماركت، أو الطيران  تذاكرو بيع إلكترونية كشراء البضائع 

 .(11)كعقود شراء برامج الكمبيوتر

 

 

                                
 . 828.، ص0554الصريفي محمد، التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، مؤسّسة مورس للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  - (9)
 والعربي، أبد ط، صندوق النقد  تعريفية،جمال قاسم حسن، محمود عبد السّلام، التجارة الإلكترونية، سلسلة كتابيات - (10)

 . 4، ص.0508ظبي 
، 4مجلّد  الاقتصادية،شعاع للدراسات  ، مجلّةالتفعيل"وآليات  الجزائر: العوائقالإلكترونية في  رةالتجا»مريم سرارمة - (11)

 . 20، ص.0500التسيير، جامعة تيسمسيلت،  الاقتصادية والتجارية وعلوم، كلية العلوم 8 عدد
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  الأوروبي الاتحادتعريف التجارة الإلكترونيّة في .ه

مارس بواسطة ها: "جميع الأنشطة التي تُ بأنّ  روبي التجارة الِإلكترونيةو عرّف الإتحاد الأُ 
جهة بين كل منهما من  وكانت تتم بين المشروعات التجارية والمستهلكين أ وساىْل إِلكترونيّة، سواءً 

ر التعاملات ذات مختلف صوَّ  طاقها ليشملَ الحكومية من جهة أخرى. بما يعكس إتجاه نِ  والإدارات
  (12)الِاقتصادي والِاداري عبر الوساىْط الرقميّة".الطابع 

 شريعي للتجارة الإلكترونيّةثالثا: التعريف التّ 
سعى كل مشرّع إلى  إذْ  التّشريعات، ا في مختلفِ ا ملحوظً د مفهوم التجارة الإلكترونية تباينً هِ شَ 

قتصادية. ونظرا لتعدّد المقارباضبط هذا المفهوم وفقً  ت التشريعية في تحديد ا لخصوصية قانونية وا 
شريعات مع دتها هذه التّ رز التعاريف التي أورَ روري إِستعراض أبْ ، فإِنّه من الضّ هاها ونطاقِ مضمونِ 

 وخّي إهتمام خاص لما جاء به المشرع الجزاىْري في هذا الشأن.تَ 

 ريائالإلكترونيّة في التّشريع الجز  تعريف التجارة  .أ

منه  4في نص المادة  50-81في القانون رقم  الإلكترونيّةعرّف المشرع الجزاىْري التجارة 
خدمات عن و  ضمان توفير سلع  وعلى أنّها:" النشاط الذي يقوم بموجبه مورّد إِلكتروني بإقتراح أ

 .(13)صالات الِالكترونيّةبعد لمستهلك إلكتروني عن طريق الِاتّ 

نشاط يتم "ارة الإلكترونية على أنّها عرّف التج يهذه المادة أنّ المشرّع الجزائر  فهم من نص  يُ 
للمستهلك، كما يبين  السّلع والخدمات وتوفيرهاعن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية بهدف عرض 

هذا التعريف أنّ المعاملات التجارية أصبحت تعتمد على الوسائط الرقمية بدل الطرق التقليدية. 

                                
بحث مقدّم لنيل درجة  الإقتصادي،ور ظمنقات تطبيق نظام التجارة الإلكترونية من الرضا عبد السّلام إبراهيم، معوّ - (12)

 . 81.المنصورة، صجامعة  الحقوق،الدكتوراه في الإقتصاد والمالية العامة، كلية 
، الصادر في 01، ج ر ج ج د ش، عدد0581ماي85، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤرخ في 50-81قانون رقم - (13)

 . 0581ماي84
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ضفاء الحماية القانونية  تنظيم هذا النوع وه المشرع نحما يعكس توجُّ  ووه من التجارة الحديثة وا 
 ت الإلكترونية.على المعاملا

 تعريف التجارة الإلكترونيّة في التشريع التونسي.ب

مة التجارة الإلكترونيّة، وذلك تونس أوّل دولة عربيّة تبادر إلى إِصدار قانون ينظّم حوكَ  دُّ عتُ 
جاء في المادة  الإلكترونيّة والذيق بالمبادلات والتجارة المتعلّ  0555لسنة  11بموجب القانون رقم 

ا من الباب الأول المخصّص للتعاريف تحديدً  0قد تضمّنت المادة و  موزعة على سبعة أبواب.  01
حيث عرّفت هذه الأخيرة بأنها "العمليات  الإلكترونيّة، ية والتجارةالإلكترونلمفهوم كل من المبادلات 

المبادلات تتم باِستعمال وثائق  التجاريّة التي تتم عبر المبادلات الإلكترونيّة كما بيّنت أنَّ 
 إِلكترونيّة".

المشرع التونسي إعتبر التجارة الِإلكترونيّة كل عمليّة تجاريّة  ويفهم من هذا التعريف أنَّ  
ذلك أنّ  إلكترونية.ت بواسطة مبادلات أداء عمل متى تمَّ  وخدمة أ وة أتعلّق موضوعها بسلع سواءً 

أجر. أداء عمل مقابل  وخدمة بمقابلها، أ وجوهر العمليّة التجاريّة يقوم على تبادل سلعة بثمنها، أ
يتم  إلكترونيّة، حيثفي إتمام هذا التبادل بوسائل  ة التجارة الإلكترونيّة تكمنُ يَّ صأنّ خصو  رغي
 اللّازمان في إبرام العقد في شكل إلكتروني. الِإيجاب والقبول صدرالعقد ويَ في وض بين طرَ التفا

د على سبيل الحصر الوسائل الِإلكترونية التي لاحظ من هذا التعريف أنّه لم يحد  مع ذلك يُ و  
ة سائل التقنيَّ ا لمختلف الو ا يترك المجال مفتوحً ا عامً يتم من خلالها التعاقد عن بعد ممّا يجعله تعريفً 

 .(14)عملة في هذا المجاللمستَ ا

 

 

                                
، يتعلق بالمبادلات التجارية الإلكترونية التونسية، ج 0555أوت  7، مؤرخ في 5055لسنة  11قانون التونسي رقم – (14)

  .0555أوت  88صادر في  42ر ج ج د ش، عدد 
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 شريع الفرنسيتعريف التجارة الإلكترونيّة في الت  .ج

بشأن قانون  (15)0555-015عرّف التّشريع الفرنسي التجارة الإلكترونيّة في القانون رقم 
لكن و  ا للتجارة الإلكترونيّة ا محددً ، حيث لم يتضمّن تعريفً ات المتعلّق بالتوقيع الإلكترونيالإثب
التجارة  8771ة في جانفي م من مجموعة العمل لوزارة الإقتصاد الفرنسيَّ قدَّ قرير المُ ف التَ عرَّ 

الإلكترونيّة بأنها: "تشمل مجموعة من المعاملات الرّقمية المرتبطة بأنشطة تجاريّة بين المشروعات 
 المؤسّسات الإداريّة".و  بين المشروعات  والأفراد ، أو  بين المشروعات  وبعضها البعض أ

 يهدف إلى كافةِ  ، إذْ كترونيّةا لمفهوم التجارة الإلعَ موس   هذا التعريف جاءً  لاحظ أن  ن المُ ومِ 
م المعاملات الإدارة ، كما قس  و  المشروعاتو  ر النشاط الإلكتروني للتجارة بين الأفراد صو  

الأنشطة التي تتم و  علاقات البنوك و  الإلكترونيّة إلى ثلاثة أقسام ، أنشطة تجاريّة بين المشروعات 
إلى  الأنترنيت ، إضافةً  ق الإلكتروني عبر شبكةِ د في التسوُّ تتجس  و  الأفراد و  بين المشروعات 

في العقود الإداريّة التي تبرم  الإدارة المتمثلةو  الشركات و  التي تتم بين المشروعات  الأنشطةِ 
 . (16)بطريقة إلكترونيّة

ن من العقود، هذه العقود اغة نوعيْ ت صيَّ التعاقد الإلكتروني في فرنسا فقد تم   عمليةِ  ولتسهيلِ 
موذجي العقد النَّ  والأوّل ه المعاملات،بها بغرض تسهيل  صلةالإلكترونية ومتَّ ق بالتجارة تتعلَّ 

ف، التعسُّ إلى حماية المستهلكين من  ار والمستهلكين ويهدفالتجَّ كترونية بين الفرنسي للتجارة الإل
 ة بالمراكز التجارية الإفتراضية.ل في العقود الخاصَّ يتمثَّ  والثاني

، فيما يتعلّق بتكنولوجيا 0555-015يكتفي المشرّع الفرنسي بإصدار القانون رقم  إذ لمْ 
 ق بقانون الإثبات. على بعض التعديلات فيما يتعلَّ  المعلومات والتوقيع الإلكتروني الذي ينصُّ 

                                
(15) -230 du 13mars2000portant adaptation du droit de la preuve aux -Loi n°2000

technologies de l’information et relative à la signature électronique. N°62 du 14 mars 2000. 
التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مدكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة  اللّطيف،الزاوي عبد  - (16)

 .88، ص.0508السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،  الحقوق والعلومالماستر، كلية 
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ريعي شق بالتنظيم التَّ من غيرها فينا يتعلَّ  أكثرَ  تكتملَ  منظومة التشريعات الفرنسية أنْ  بذلك تكادُ و 
 .(17)للتجارة الإلكترونية

 شريع الأمريكيتعريف التجارة الإلكترونيّة في الت  .د

فقات ل إبرام الصَّ ة التي تسه  شريع الأمريكي أنّ التجارة الِالكترونيّة "تلك التقنيَّ جاء في التَّ 
 ا إِذْ ا دقيقً ة تحديدً بالتقنيَّ  د المقصودْ هذا التعريف لم يحد   التجاريّة عن طريق الحاسوب، غير أنَّ 

ق الأمر تعلَّ  التجارة الِإلكترونيّة، سواءً  عملة في مجالِ ات المستَ التقنيَّ  مختلفِ  يشملَ  يمكن أنْ 
درالي بإِصدار القانون الفِ  0555المشرّع الأمريكي سنة  لكس. ولذلك بادرَ التِ  واكس أالفَ  واتف أبالهَ 

 ق بالتوقيعات في التجارة العالمية والمحلية. المتعل  

أي  وامج حاسوب أنه على تعريف الوسيط الِإلكتروني بأنّه برنَ مِ  854ت المادة حيث نصَّ 
جراء المعاملات بطريقةٍ إلكترونيّة أخرى تُ  وسيلة  (18).إلكترونيّةٍ  ستعمل في إبرام العقود واِ 

 يطاليشريع الإتعريف التجارة الإلكترونيّة في الت  .ه

الصّادر  77-810من المرسوم رقم  7الي التجارة الإلكترونيّة في المادة شريع الإيطَ عرّف التَّ 
الخدمات عن بعد أي و  لع بادل الس  : "المبادلات الإلكترونيّة هيّ تَ ،على أنَّ 8777-88-80في 

التجارة الإلكترونيّة تختلف  الي أنَّ شريع الإيطَ عد" ،وبذلك يرى التَّ بإِستعمال وسيلة إلكترونيّة عن بُ 
الحال في البيع  وا كما هتجارة الإلكترونيّة لا يكون سلبيً ستهلك في الالمُ  د ،لأنَّ عْ بُ  البيع عنْ  عنٍ 

                                
 . 00-02خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص.- (17)
 أنظر كذلك: -

-MISSE Brigitte, Le commerce électronique, Décisions Marketing, Editions EMS , n°9, 
septembre – décembre 1996, pp.95-100. 

 . 80مرجع سابق.ص. اللطيف،الزاوي عبد - (18)
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البحث عن الكتالوجات  العقد عن طريقٍ  في إعدادٍ  ي مباشرْ إيجابِ  م بدورٍ اهِ يسَ  عد، حيثُ بُ  عنْ 
 .(19)ينل البائعٍ بَ من قِ لإجابتها على الدّعوة إلى التعاقد  مباشرةً 

 صريشريع الم  تعريف التجارة الإلكترونية في الت  .و

قة بالتعريفات أنّها التجارة الإلكترونية في المادة الأولى المتعل  المِصري شريع عرّف هذا التَّ 
 باستخدامعد بُ  ي، أي كل معاملة تجارية تتم عنْ عن طريق وسيط إلكترونِ  لع والخدماتالسِ بادل "تَ 

 وسيلة إلكترونية".

د وسائل التجارة الإلكترونية، بالتالي لم يحصرها في لاحظ في هذا التعريف أنّه لم يحد  من الم
ة لأنّ له نظرة مستقبليَّ  لاً ن فعْ المشرع حسَ  صري في ذلك أنَّ قه المِ شبكة الأنترنيت. ويرى غالبية الفِ 

ن من العلوم من الوسائل التكنولوجية التي تمك  فه يسمح بها في هذا التعريف إحتواء ما قد تكتشِ 
 .(20)إجراء التعاملات التجارية

 شريع الإماراتيتعريف التجارة الإلكترونية في الت  ه.

شريع الإماراتي التجارة الإلكترونية أنّها "الأعمال المنفّذة بالوسائط الإلكترونية عرّف التَّ 
لتعريف أنّ المشرع الإماراتي إعتبر التجارة ، يتبيّن من هذا ا (21)وبشكل خاص الأنترنيت"

عبر شبكة  ةً ستعمال الوسائل الإلكترونية خاصَّ إالمعاملات التي تتمّ بو  الأعمال  منَ الإلكترونية ضٍ 
يشمل مختلف  ر على البيع والشراء بلْ وع من التجارة لا يقتصِ الأنترنيت ، كما يتبيّنن أنّ هذا النَ 

 ا مثل الدفع والتعاقد والتسويق.التصوّرات التجارية التي تنفّذ إلكترونيً 

                                
 . 08خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص- (19)
 . 15.سابق، صبهلولي فاتح، مرجع - (20)
، كلية 8، عدد 1مجلّد  ،القانونية والسياسيةمجلّة البيبان للدراسات "التجارة الإلكترونية دراسة فقهية"، صليحة،بوجادي - (21)

 . 88.، ص0581جامعة برج بوعريريج، الجزائر،  السياسية، الحقوق والعلوم
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 الفرع الثاني 
خصائص التجارة الإلكترونية   

ها عن التجارة التقليدية منها: تميّزُ  تتجلى التجارة الِالكترونية بجملة من الخصائص التي
غيّاب  (،وجود الوسيط الإلكتروني )ثانيا (،لاإختفاء الوثائق الورقية في المعاملات التجارية )أو 

دين )رابعا(، إعتماد يد هوية المتعاقِ عدم إمكانية تحدِ  (،دة )ثالثاالعلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقِ 
 والتكييف )سادسا(. ص(، التخصيلات )خامسارونية على ركائز في تنفيذ المعامالتجارة الإلكت

 ة في المعاملات التجاريةأولا: إختفاء الوثائق الورقي  
ة على مبدأ الإستغناء عن الوسائط الورقيّة، حيث تتمّ المعاملات التجارية الِإلكتروني تقوم

برام و  جميع الإجراءات  المراسلات بين أطراف العلاقة التعاقدية عبر وسائط إِلكترونيّة كالتفاوض وا 
 كالمراسلات والفواتير  ادل أي مستندات تقليديةالعقد وتنفيذ الِإلتزامات عبر وسائل إِلكترونية دون تب

جسّد هذا التوجّه الغاية الأساسية للتجارة ي ويُ ق تتمّ في إطار رقمِ ها من الوثائِ الإشعارات وغيرِ و 
رعة وتقليل التكاليف وتبسيط تمثّل في إنشاء بيئة تعاملات لاورقيّة تقوم على السُ الإلكترونيّة المُ 

 نشوء نزاع بين المتعاملين  ائم الورقية في حالِ الدعَ  لَّ دعائم الإلكترونيّة محَ ل الالِإجراءات لذلك تحُ 

 .(22)ع الأساسي في الإثباتفإنّ هذه الوّسائل الإلكترونيّة تعدّ المرجِ 

لكترون  يثانيا: وجود الوسيط الا 
 صل بشبكةِ الكمبيوتر المتَّ  العقد في جهازِ  يْ ة بين طرفَ عتمدَ تتمثّل الوسيلة الِإلكترونيّة المُ 

في  ا بين المتعاقدينها نقل التعبير عن الِإرادة إِلكترونيً من خلالِ  الدولية، حيث يتمُّ  الإتصالاتِ 
من إبرام العقد دون  . فشبكة الأنترنيت تمكّنْ مختلفةٍ  ما في أماكنٍ من وجودهِ  ا بالرغمِ نفسهَ  اللّحظةِ 

يجسّد الطبيعة الغير المادية للعقد الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف في مكان واحد، ممّا 
حتى إِنهيار مفاجئ لها الأمر الذي يؤدي إلى  والِإلكتروني، غير أنّه قد يحدث خلل في الشبكة أ

                                
 . 81سابق، ص.لد ممدوح إبراهيم، مرجع خا- (22)
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 سالة متأخرةً ؤ ل الر قد تصِ  قروءة. كمامَ غير  وأ ها مشوهةً وصولِ  وسالة الإلكترونيّة أعدم وصول الرِ 
ول وصُ  عدمِ  الأنترنيت نتيجةَ  م خدماتِ مسألة مسؤولية مقد  ور في محتواها في مثل هذه الحالات تثُ 

 .هارِ تأخ   والرسالة أ

ب عن المترت   ررِ ة عن الضَّ المسؤولَ  الجهةِ  ق بتحديدِ قانونية تتعل   إشكالاتٍ  ما يطرحُ  ووه
 . (23)ذلكَ 

 المتعاقدة العلاقة المباشرة بين الأطراف   باثالثا: غي  
ى جرَ تُ  دة، حيثالمتعاقِ ة مباشرة بين الأطراف العقود التقليديّة على وجود علاقَ  تقومُ 
 وأ بيعٍ  ق الأمر بعقدِ تعلَّ  على جميع تفاصيله سواءً  الِإتفاقِ  مجلس العقد بقصدِ  ات داخلَ المفاوضَ 
 الشروط  إستكمالِ  جلسات إلى غايةِ  لعدةِ  يمتدُّ  وأ واحدةٍ  . وقد يتمّ إِبرام العقد في جلسةٍ هبةٍ  وأ إيجارٍ 

ى ر الجوهرية له ،أمّا عقود التجارة الِإلكترونيّة يغيب مجلس العقد بالمعنَ الِإتفاق على العناصِ و 
المشتري في مكان و  ا لوجود البائع في مكان ة نظرً المعتادَ  المفاوضات بالصّورةِ  لا تتمُّ و  التقليدي 

من  ورغم إِتصالهما عبر أجهزة الكمبيوتر أو  ي ل بينهما إختلاف في التوقيت الزمنِ أخر قد يفصِ 
ر بعدم إِرسال الرسائل ن أن تتأثَّ ادل الرسائل الِإلكترونيّة فإنّ عملية الِإرسال والِإستقبال يمكِ خلال تبَ 

 . (24)بكةخلل في الشَ  وأ ىْ ها نتيجة بطبتأخرِ  وعبر الشبكة أ

إ مكانية تحديد هويّة المتعاقدين عدمرابعا:   
لات التجارية بخصوصيّة جوهرية تتمثّل في غيّاب المعرفة المباشرة بين طرفي المعام تتّسمُ 

ه ببياناتِ  وخر أالطرف الآبهويّة  ا ما لا يكون كل طرف على درايةٍ العلاقة التعاقدية، إِذ غالبً 
مألوف في المعاملات التجاريّة التقليديّة. ففي البيئة الرقمية لا يجمع  وما ه وِ الأساسية على نح

ابقة. الأمر الذي يجعل عملية التعاقد ة شخصية سَ هما معرفَ ، ولا تربطُ ري مباشقاء مادِ متعاقدين لِ ال

                                
 . 81الزّاوي عبد اللّطيف ، مرجع سابق، ص.- (23)
 . نفسه، المرجع  - (24)
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،ويترتب على هذا الوضع جملة من  (25)مه الوسائط الِإلكترونيّةي تحكُ تتمّ في إطار إِفتراضِ 
راج معلومات غير إدْ تيح للبعض يئة الِإلكترونية قد تُ البِ  أنَّ  القانونية ، ذلكَ و  الات العملية الإشكَ 

ة إستخدام البيانات الشخصية أثناء إجراء إساءَ  وروقة أع مسْ دفْ  طاقاتِ إستعمال بِ  وة أصحيحَ 
فترض في التعامل ة المُ بمبدأ الثقَ  لوكيات تمسُّ مثل هذه السُ  فيه أنَّ  ا لا شكَّ المعاملات. ممَّ 

ات ،الأمر الذي يستدعي ن المعلومَ الخصوصية وأم ق بحمايةِ ثير إشكالات تتعلَّ الإلكتروني. كما تُ 
 .(26)ليناية بيانات المتعامِ سلامة المعاملات وحمَ  الة لضمانِ ة فعَّ إقرار آليات قانونية وتقتيَّ 

 خامسا: إعتماد التجارة الإلكترونية على ركائز في تنفيذ المعاملات
ة في ورقيَّ ستندات مُ  ونجز مختلف العمليات بصفة إلكترونية دون وجود أي وثائق أحيث تُ 

ل في الرسائل الإلكترونية والبيانات ند القانوني الوحيد لهذه العمليات يتمثَّ السَّ  المعاملات، فإنَّ  تنفيذِ 
 .(27)زاع قانوني بين المتعاملينبها عند نشوء أي نِ  دُّ المتبادلة بين الأطراف والتي يعتَ 

التخصيص والتكييفسادسا:   
هذه الأخيرة  ن خصائص التجارة الإلكترونية أنَّ المقصود بالتخصيص والتكييف كخاصية م

ال رتبطة بها بشكل فعَّ جات المُ العميل وتعرض المنتَ  وة أا للتفصيلات المستعملَ ف وفقً تتكيَّ  يمكن أنْ 
 .(28)يف المحفّزات من خلال تقديم القوائما للإحتيّاجات وتكيِ ة وفقً ها أكثر دقَّ ا يجعلُ ممَّ 

                                
مالية : تخصص حجّاج مصطفى، مطبوعة في مقياس التجارة الإلكترونية، موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، - (25)

 .18، ص.0500إبن خلدون، تيارت،  الاقتصادية والتسيير جامعةدولية، كلية العلوم  وتجارية
الرقمي ، محاضرات في قانون  : القانون إلهام، مطبوعة بيداغوجية ، موجهة لطلبة الماستر ، تخصص يلسبوحا- (26)

 . 88، ص.0502، الإخوة منتوري ، 8التجارة الإلكترونية ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة 
ة، "واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر بين متطلّبات التطبيق وتحديات كتافة شافية، لطرش ذهبية، بولمرج وحيد- (27)

 . 092.، ص0505، جامعة الجلفة، 8 ، عدد81مجلّد  ،اقتصاديةمجلّة دراسات التطوير"، 
د ، مجلّ مجلّة ضياء للدراسات القانونيةناصر، بن عمر الحاج عيسى، "التجارة الإلكترونية في الجزائر"،  فليحشيبن - (28)
 . 47، ص.0500السياسية، جامعة نور البشير، البيض،  الحقوق والعلوم، كلية 8، عدد 9
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 الفرع الثالث
 الإلكترونيّةأشكال التجارة  

انية إبرام مختلف المعاملات والتبادلات التجارية والمالية بين لكترونية إمكَ تيح التجارة الإتُ 
 ة معتبرة من الكفاءَ  بدرجةٍ و  ي ،اسِ ات الحكومية في وقت قيَّ الهيئَ و  سات الأعمال مؤسَّ و  المسيّرين 

تطبيقها فقد  في مجالاتِ  تساع ٍ اِ و   متسارعٍ  رٍ ه هذه التجارة من تطوُّ دتْ نظرا لما شهِ و الموثوقية و 
 أهم هذه الأشكال. يدِ ق إلى تحدِ عليه سنتطرَّ و  .(29)أنماط متنوعةو  رٍ ة صوَّ أفرزت عدَّ 

 (B2B)  لكترونية بين منشأة تجاريّة ومنشأة تجاريةالتجارة الإ  :أولا   
ار، حيث بين التجَّ  هذا النوع من التجارة الِإلكترونية على المعاملات التجارية التي تتمُ  يقومُ 

  (30)الوسائل الالكترونية. خر عبرَ آ لع إِلى تاجرٍ السِ  ويقوم تاجر ببيع المنتجات أ

ا عً ي ،غير أنّه عرف توسُّ ي التقليدِ التجارِ  يعدّ هذا النمط إِمتدادًا لنشاط البيع في التبادلِ و  
 لع ق التي تقوم بعرض السِ الأنترنيت حيث نشأت المراكز التجارية للتسوُّ  ا مع ظهور شبكةِ ملحوظً 

عمليات  دة لِإتمامِ الشراء مع توفير وسائل معتمَ و  البيع  الحِ الخدمات عبر الشبكات الإلكترونية لصَ و 
لي بعرض أجهزة الإعلام الآ ة في بيعِ ام شركة مختصَّ كمثال عن هذه التجارة قيَّ و   (31)فعالدَّ 

بيعها  إعادةِ  ا قصدَ راء هذه الأجهزة إلكترونيً تقوم شركة أخرى بشِ  ع إلكتروني ،ثمَّ موقِ  اتها عبرَ منتجَ 
د هذا سليم عبر الوسائل الإلكترونية، ويجسَّ عمليات التَ  إستعمالها في نشاطها التجاري مع إتمامِ  وأ

 منظمة.و  ار عبر شبكة الأنترنيت بطريقة سريعة بين التجَّ  ثال في المعاملات التجارية التي تتمُّ المِ 

                                
تبول فريدة ، دور تطبيقات التجارة الإلكترونية للولوج للأسواق الدولية في المؤسسة الناشئة ، مذكرة ماستر الأكاديمي - (29)

 .88، ص.0501اية ، وعلوم التسيير ، جامعة غرد الاقتصادية والتجارية، كلية العلوم 
 0582، عمان ، للنشر والتوزيعنوال عبد الكريم الأشهب، التجارة الإلكترونية ، الطبعة الأولى ، دار المجلد -- (30)

 . 00،ص.
 . 04، ص.مبروكي، مرجع سابقبن عزوق منير، صباح عزوز، فاتح - (31)
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لكترونية بين منشأة تجارية ومستهلك)ثان  ( B2Cيا: التجارة الا 
 الذين واتهم للشركات أضون خدمَ يتضمّن هذا النوع من التجارة الإلكترونية الأفراد الذين يعرِ 

 اتهم ,كما يشير إلى المعاملات الِإلكترونيةخدمَ و  اتهم ة في تسويق وبيع منتجَ يستعينون بها للمساعدَ 
 ( B2C)ى عمليات الشراء مات التي تتولَّ المنظَّ  والمؤسسات أو  تهلكين الأفراد التي تتم بين المس

 سطاء. جود وُ الخدمات مباشرة إلى المستهلك دون وُ و يقوم هذا النوع على بيع المنتجات و  (32)

عرض من خلالها مختلف شبكة الأنترنيت تَ  ة عبرَ ر إِلكترونيَ حيث تقوم الشركات بإنشاء متاجِ 
ختيَّ ن للمستهلك التسوُّ ات ،ما يمكِ الخدمَ و  لع السِ  ات ثمّ دفع به من منتجَ ار ما يناسِ ق الإلكتروني واِ 

 إبرام العقد  في هذا الإطار قد يتمُّ و  ع ها البائِ دُ التي يحد   الدفعِ  وسائلِ  ي بإستخدامِ المقابل المالِ 
 مثلاً  (33)ذه بالوسائل التقليدية.يمكن تنفيِ ا بينما هاِ إلكترونيً يتمّ إبرامُ  وه عبر شبكة الأنترنيت، أتنفيذِ و 

ر إلكتروني عبر شبكة الأنترنيت تعرض من خلاله ة ببيع الملابس بإنشاء متجَ صَ ة متخص  قيّام شركَ 
تمامِ نتجات، ثمّ يقوم المستهلك بإختيار الملابس المناسِ مختلف المُ  عملية الشراء والدفع  بة وا 

ه عبر خدمات نتج إلى عنوانِ بإرسال المُ  لتقوم الشركة بعد ذلكَ ية ا بواسطة البطاقة البنكَ إلكترونيَ 
 يل.التوصِ 

     (   B2G)  ثالثا: التجارة الالكترونية بين منشأة تجارية وا  دارة حكومية
تعد هذه  تعاملاتها. لمحجم  الأعمال وتناميتزايد للنشاط التجاري لوحدات ع المُ في ظل التوسُّ 

ماد على عى الإعتِ ا إِستدْ ب ممَّ لاتها الإدارية في الوقت المناسِ جميع معامَ  ة على إِنجازدات قادرَ الوحَ 
 .ةالمحليَّ  اتركات والهيئَ الشَّ جانب كبير من التحويلات والمعاملات التي تتم بين  التجارة لتغطيةِ 

                                
 . 80س ن، ص. د،ند ب  الجامعية،د ط، ديوان المطبوعات  الإلكتروني، الإلكترونية والتسويقنوري منير، التجارة - (32)
"حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في المعاملات الإلكترونية من منظور إسلامي "، الأسس  عابد،بن ناصر  - (33)

 . 0.الإلكترونية، صللمعاملات  الفقهية والتشريعية
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ات ا عبر المنصَّ كية إلكترونيً سوم الجمرُ الرُّ  ورائب أع الضَّ ة تجارية بدفْ قيّام شركَ  ومثال ذلكَ 
ا يمكن للشركات كمَ  الإدارية. ل إلى المقرراتِ اجة للتنقُّ ة الحكومية دون الحَ ة للإدارَ ة التابعَ الرقميَّ 

 الأنترنيت. ة عبرَ ائق المطلوبَ الوثَ  الإدارية وتقديماريح التصَ  وجل التجاري أإستخراج الس  

  (C2Gرابعا: التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والإدارة الحكومية)
شبكة الانترنيت  اد عبرَ تيح للأفرَ التي تُ  ر من الأنشطةِ عتبَ هذا النوع من التجارة الإلكترونية يُ 

اد هم الإعتمَ ة ,كما يمكنُ ة مباشرَ ونها بصورَ التي يحتاجُ  ول على الخدماتِ لع والحصُ إمكانية بيع السِ 
هذا أنّ ورغم  (34)لباتهمي طَ لب  التي تُ  عن المواردِ  ة للبحثِ مات الإلكترونيَ ات والمنظَّ المنصَّ  على

 ع بشكلٍ ح للتوسُّ ه مرشَّ أنَّ  اهن ،إلاَّ الرَّ  التطوير في الوقتِ  لات لا يزال في مرحلةِ الشكل من التعامُ 
سلوب التجارة أُ  ي وتنظيم المعاملات وفقَ ام الحكومات بتبن  قيَّ  في حالِ  ةً في المستقبل خاصَّ  كبيرٍ 

ا ل إختصارً ( (EFTPSرائبفع الإلكتروني للضَّ موقع نظام الدَ  ومثال ذلكَ (35)الإلكترونية.
ELectronic federal payment system  ين من دفعِ نين الأمريكي  ن المواطِ ، حيث يمك 

 وع مقدما أد للدفْ يل وتحديد موعِ تخدمين التسجِ تيح هذا الموقع للمسْ الأنترنيت ،كما يُ  هم عبرَ ضرائبِ 
 .(36)وماليَ  فسِ يبي في نيل ضرِ يب تحصِ ترتِ 

 (C2C) ومستهلكخامسا: التجارة الإلكترونية بين مستهلك  
مط من التعاملات الذي يتمّ ك بأنّها "ذلك النَّ ك إلى مستهلِ جارة الإلكترونية من مستهلِ ف التِ عرَ تُ 

سهم دون تدخّل أي وسيط كين بأنفُ بين مستهلِ  رةَ مات مباشِ يم خدَ تقدِ  وجات أفيه بيع المنتَ 
دمة للبيع ليشتريها مستهلك آخر عبر الوسائط خِ  وبعرض منتج أ هم.حيث يقوم أحدُ تجاري"

                                
 .04، ص.0580عمان،  والتوزيع،دار الجامد للنشر الطبعة الثانية،  إلكترونية،تجارة  نور،محمّد  - (34)
 .89، ص.0550د ن، د ب ، الأولى، دالطبعة  المحاسبي،التجارة الإلكترونية الفكر  العزيز،محمّد عادل عبد - (35)
، مجلّد المالية الأسواق ، مجلّةالجزائر"ولد علي لطيفة، العيد محمّد، "مزايا وتحديات ومسارات التجارة الإلكترونية في - (36)

 . 101، ص.0502، جامعة عبد الحميد اِبن باديس، مستغانم، ،8، عدد88
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بعض  دادْ ومن أمثلة ذلكَ بإسم الأنْ  (37)لاتطلق على هذا النوع من التعامُ يُ  الإلكترونية ولذلكَ 
لع ل عدد كبير من الس  رض وتبادُ ين بعَ ح للمستهلكِ ات الإلكترونية التي تسمَ المنصَّ  والمواقع أ
ا في الأعمال التجارية وكمثال أيضً (38)فيما بينهم بصورة مباشرة عبر شبكة الانترنيت. والخدمات

مي فيسبوك ستخدِ ة تمكّن مُ ، هذه المنصَّ (facebook market placeمنصّة  (c2cبين المستهلكين
 .(39)المقيمين في نفس المنطقة من الشراء والبيع فيما بينهم

غير الربحيةسادسا: التجارة الإلكترونية   
الجمعيات و  الاجتماعية و  ة ات الدينيَ سَ المؤسَّ  تهتم به هذا النوع من التجارة الإلكترونية

تمارس و  المجتمع وفئات معينة ، ز على خدمةِ ترتكِ و  ي انِ ع إنسَ ا ذات طابِ التي تكون غالبً و  ة الخيريَ 
 اليف الإدارية يل التكَ تقلِ هذه المنظّمات غير الهادئة ربح نشاطها عبر شبكة الأنترنيت بهدف 

 . ومن أمثلتها (40)اكبة التطور التكنولوجيمن وسائل موَ  بإعتبار ذلكَ  وأ مةَ ين صورة المنظَّ تحسِ و 
 الية عبر الأنترنيت، مع عرض مختلفِ عات المَ ي التبرُّ ع إلكتروني لتلق  ة خيرية بإنشاء موقِ ام جمعيَّ قيَّ 

 ة.للفئات المحتاجَ مها التي تقد   ة والمساعداتالأنشطَ 

 المطلب الثاني
 ما يشابهها من المفاهيم وتقييمها تمييز التجارة الإلكترونيّة عن 

التي تختلف  التجاريةِ  ا من الأنشطةِ ا حديثً نمطً  عدُّ التجارة الإلكترونيّة تُ  ا أنَّ من المتداول كثيرً 
إلى تقييمها من  م المعاملات، إضافةً دة لإبراالمعتمَ  الوسائل والآليّاتث عن التجارة التقليديّة من حيْ 

                                
 . 02ص. سابق،مرجع  الأشهب،نوال عبد الكريم - (37)
 الإنسان والحرياتمجلة حقوق ، "الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر"، نيسبقعثمان  علي،بلعربي - (38)

 . 101، ص.0589 مستغانم، باديس،جامعة عبد الحميد إبن  السياسية، الحقوق والعلوم، كلية 2، عدد 0مجلّد  ،العامة
 . 100.سابق، صولد علي لطيفة، العيد محمّد، مرجع - (39)
الأعمال ، جامعة مولود  : قانون تخصّص ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،ى، لعمالي ليلدهيةسعداوي - (40)

 . 82،ص.0508معمري، تيزي وزو، 
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يز ق إلى تمينتطرَّ  ب منّا أنْ يح ذلك يتطلَّ لتوضِ و  ها. من عيوبِ  مزاياها والبعضإبراز أهم  ثُ حيْ 
 ثاني(.الوّل( ثمّ تقييمها )الفرع الأ)الفرع  ما يشابهها من المفاهيم التجارة الإلكترونيّة عن

 الفرع الأوّل
  ما يشابهها من المفاهيم الإلكترونيّة عنتمييز التجارة  

ذلك و  بها،المفاهيم المرتبطة  التقليديّة وبعضتختلف التجارة الإلكترونيّة عن كل من التجارة 
من خلال هذا الفرع إلى تمييز التجارة الإلكترونيّة  الاختلاف، سنلجألإبراز هذا و  عدّة جوانب. من 

تمييز التجارة الإلكترونيّة عن الأعمال الإلكترونيّة )ثانيا( ثم تمييزها  ثم (،عن التجارة التقليدية )أولا
 (.تمييزها عن التجارة الإلكترونيّة الخارجيّة )خامسا ارابعا( وأيضً عن التجارة عبر الأنترنيت )

لكترونية عن التجارة التقليدية   أولا: تمييز التجارة الإ 
 ان، حيثوالمكَ ان تقليديّة كونها تتجاوز حاجز الزّمَ تختلف التجارة الإلكترونيّة عن التجارة ال

عبر العالم دون عناء  أي مكانٍ  اعة وفيالسَّ  ها على مدارِ ل مع عملاءِ يمكن للشّركات مثلا التواصُ 
الوثائق  وإليه. كما تعتمد التجارة الإلكترونيّة على أساليب غير تقليديّة في إبرام العقود أ الانتقال
التقليديّة عن النقود  ة وتستغنيالورقيَّ تندات حيث تعمل على تقليل المسْ المعاملات  وتوثيق
 بالنقود الإلكترونيّة. ضهاوتعو  

لع ،وذلك من اد للس  ة فهيّ ترتكز على التداول المعتَ لات في التجارة التقليديَّ أمّا بالنسبة للمبادَ 
وم هؤلاء ببيعها للمستهلك بها ليقُ  ةالتجزئَ و  ار الجملة الموزّع الدي يقوم بتزويد تجَّ  والمنتج أ

ر هذا الشّكل من عن تأثُّ  فضلاً د مراحلها ا بسبب تعدُّ ة طويلة نسبيً فتستغرق هذه العمليّة مدة زمنيَّ 
 .(41)الإرتفاعو  ب الأسعار بين الإنخفاض بذُ تذَ و  التداول بحركة الأسواق 

                                
: القانون الخاص ، تخصّص قاسة سيليا ، إشكالات التجارة الإلكترونية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، - (41)

 . 81ن ص.0500كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 
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 ثانيا: تمييز التجارة الإلكترونية عن الأعمال الإلكترونية 
غير عمال الإلكترونيّة بشكل مترادف التجارة الإلكترونيّة والأ نإستخدام مصطلحيْ  ا ما يتمُّ كثيرً 

منه ج ضِ ع تندرِ ا أوسَ إطارً  روق الجوهريّة بينهما فالأعمال الإلكترونيّة تعدُّ لا يعكس الفُ  هذا الخلطَ  أنَّ 
 .(42)ةت الرّقميَّ رها من المجالاَّ غيمة و يق الإلكتروني والحوكَ كل من التجارة الإلكترونيّة والتسوِ 

طة الإلكترونيّة التي تقوم بها ل مختلف الأنشِ ويرى البعض أنّ التجارة الإلكترونيّة تشمُ 
ها الأعمال م في مفهومِ ات. وبالتالي تضُ ظام المعلومَ ة لنِ البنية التحتيَّ  ركات بما في ذلكَ الشَّ 

ات الرّقمية ر على العمليَّ ة تقتصِ الأعمال الإلكترونيَّ خر أنّ آونيّة ، في المقابل يعتبر إتجاه الإلكتر 
الأعمال  خرون أنَّ آة ،بينما يرى قابة الداخليَّ ا بإجراءات الرَ يرتبط دورها أساسً و  سة داخل المؤسَّ 

دها الشركات ل الإلكتروني وتعتمِ ة أدوات التفاعُ يشمل كافَّ  ل إذْ ة هي المفهوم الأشمَ الإلكترونيَّ 
 .(43)ى التجارة الإلكترونيّةلاتها عبر الأنترنيت تحت مسمَّ ارة تعامُ العالميّة في إد

 ثالثا: تمييز التجارة الإلكترونيّة عن التجارة عبر الأنترنيت
حيث أنّهما  فان،مترادِ هما ان على أنَّ ا ما يستعمل هذان المصطلحً عروف أنّه غالبً المَ  منَ 

ة التي تعتمد على ة التجاريَّ ة من الأنشطَ الإلكترونيّة منظومَ التجارة  تعدُّ  ا. إذْ ا واضحً يختلفان إختلافً 
ات العمليَّ  د بالتجارة عبر الأنترنيت تلكَ قصَ . كما يُ الحاسوب والأنترنيت الرّقمية وشبكاتالوسائط 

ها ها لأنَّ كلَّ  التجارة وليسا من ل جزءً تمث   فقط، فهيا من خلال شبكة الأنترنيت نجز تحديدً التي تُ 
 الأنترنيت، واحدة وهيذة باِستخدام وسيلة تكنولوجيّة د من المعاملات المنفَّ ب محدَّ ى جانِ ترتكز عل
التجارة الإلكترونيّة لا  ة الوسائل التقنيّة وشبكات الإتصال والعمليّات الأخرى. كما أنَّ ال بقيَّ مع إغفَ 

                                
التجارة الإلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائر ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر ديمش سمية ، -( 42)

 . 20، ص.0588،جامعة منتوري ، قسنطينة،  في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
 . 28نوري منير، مرجع سابق، ص.- (43)
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ساعد على التي تُ  فا الوظائِ ر على إجراء المعاملات عبر الأنترنيت فقط ، بل تشمل أيضً تقتصِ 
 .(44)تنظيم هذه الأعمال

 رابعا: تمييز التجارة الإلكترونيّة عن التجارة الخارجيّة الإلكترونية 
ة مثل البحث عن التقليديَّ  ةة والإستيراديَّ التصديريَّ التجارة الخارجيّة تقوم على تنفيذ الأنشطة 

برام العقود  ضة، والتفاوُ ة والاستيراديَ التصديريَّ  الفرصِ   حن والتسليموالشَّ وفتح الأسواق الدولية وا 
ب إلى التجارة الإلكترونيّة ، رَ الأقْ  وهذا المفهوم ه . ومنه يمكن القول أنَّ ا عبر شبكة الويبْ إلكترونيً 

إلّا أنّ الفرق الأساسي بينهما يتمثل في أنّ التجارة الخارجيّة الإلكترونيّة تهتمّ بالأسواق الأجنبيّة 
ة لقطاعات الأعمال ة متزايدَ عطي أهميَّ ها تُ ة كما أنَّ التجارة الإلكتروني ة ،عكسَ ل الأسواق المحليَّ همِ وتُ 

 .(45)ساب الأفرادعلى حِ 

 خامسا: تمييز التجارة الإلكترونية عن التسويق الإلكتروني
فهذا الأخير يق الإلكتروني، لح التجارة الإلكترونية والتسوِ ثين بين مصطَ ى الباحِ بس لدَ يقع اللُّ 

عتبر يقية تُ يفة التسوِ الوظِ  أنَّ  م عبر الأنترنيت، ذلكَ ة التجارة الإلكترونية التي تتِ ز أنشطَ من أبرَ  عدُّ يُ 
نسياب المُ ف إلى تسهِ ف الأساسية التي تهدِ ى الوظائِ إحدَ  ج إلى نتِ نتجات من المُ يل تبادل وا 

نافع المطلوبة لأطراف العملية المَ ق ك من خلال إستخدام وسائل وأساليب معينة تحق  المستهلِ 
ريعة التطور وتعتمد بشكل رئيسي على الأنترنيت في ة سَ مّ هذه العمليات في بيئَ ة، وتتِ التسويقيَّ 
ميم ويج، وتصْ زيع والترْ عير والتوْ ة، كالإعلان والبيع والتسْ مختلف الأنشطة التسويقيَّ  ممارسةِ 

 .(46)رونية في عمليات الدفع عبر الأنترنيتإلى الوسائل الإلكت المنتجات الجديدة إضافةً 

                                
  22ديمش سمية، مرجع سابق، ص.- (44)
 المرجع نفسه.– (45)
، مذكرة مكملة لمتطلّبات نيل شهادة 50-81 رقم قرفي سميرة، فاضل فهيمة، التجارة الإلكترونية في ظل القانون- (46)

-08.، ص0589، 8720ماي  1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الأعمال،الماستر في القانون تخصّص: قانون 
00 . 
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الثانيالفرع   
التجارة الإلكترونيّة تقييم   

ة في المجال التجاري، إذ تُساهم في إبراز تُعتبر التجارة الإلكترونيّة من المواضيع المهمَّ  
 وفهيّ لا تخلمع ذلك و  يعها،المعاملات وتسرِ ل إبرام ره من مزايا تسه  اليتها من خلال ما توف  مدى فعَّ 

فيما  المزايا والعيوبيح أهم هذه يمكن توضِ و  ر على اِستخدامها. وب التي قد تؤث  من بعض العيُ 
 يلي:

 أولا: مزايا التجارة الإلكترونيّة
 زايا يمكن إعدادها كما يلي:للتجارة الإلكترونيّة مجموعة من المَ 

 سبة للأفرادمزايا التجارة الإلكترونية بالن  .أ
 والجهد الوقتتوفير  -1

 02ة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار ة متاحَ ر الإلكترونيالمتاجِ  والمواقع الإلكترونيّة أ إنَّ 
ظار لإقتناء الإنتِ  ول أب دون الحاجة إلى التنقُّ ار الوقت المناسبون ميزة إختيَّ تيح للزَّ ا يُ ممَّ  .ساعة

دخال بعض البيانات مثل وى النَّ ب سِ راء لا تتطلَّ ة الشِ عمليَّ  ن. كما أنَّ منتج معيَّ  قر على المنتج وا 
اِستخدام  وا، أفع عند الإستلام نقدً ة كالدَّ ة وسائل دفع ملائمَ ر عدَّ ة مع توفُّ طاقة الإئتمانيَّ رقم البِ 

 (47)النقود الإلكترونيّة.

 حرية الإختيّار -2

 أسعار وأشكالات الشراء عبر التجارة الإلكترونيّة، المقارنة بين بون من خلال عمليَّ يمكن للزَّ  
مكانيةرة عبر المتوف   السّلع والخدمات لوج إلى العديد من المواقع لإختيّار الأنسب. الوُ  الأنترنيت وا 

                                
متطلبات  لاستكمالمذكرة تخرج مقدمة  الجزائر،التجارة الإلكترونية في  واقع ومستقبلسعدة،  دةمرمي ل،أمتباني - (47)

، 8720ماي  1دولية، جامعة  مالية وتجاريةالتسيير، تخصص  الاقتصادية والتجارية وعلومكلية الحقوق  الماستر،شهادة 
 . 88ص.،0505 قالمة،
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مكانيّة و  الألعاب و  تيح بعض هذه المواقع إمكانيّة تجربة بعض السّلع كبرامج الكمبيوتر كما تُ  ا 
 .(48)التواصل مع شركات عالميّة

 الأسعارخفض  -3

ة وتخفيض نفقاته مقارنة الأنترنيت يمكّن للمستهلك تفادي تكاليف إضافيَّ  ق عبرإن التسوُّ 
م الكبيرة في صالح الزبون ،كما يمكنه الإستفادة من عروض الخصْ  وبالتسوّق العادي، وهذا ما ه
 (49)ركات عبر الأنترنيت.التي تطلقها الكثير من الشَّ 

 ستخدمالم  نيل رضا  -4

اشطة في السوق تيح للشركات النَّ ا يُ اشرة، ممَّ لية مبَ اعُ ر شبكة الأنترنيت إتصالات تفتوف  
الإلكتروني الإستفادة من هذه الخصائص للرّد على إستفسارات العملاء بسرعة بما يضمن تقديم 

 اهم.ل وتحقيق رضَ خدمات أفضَ 

 في العديد من المواقع، إذ تمكّن ق تكلفةً التجارة الإلكترونية من أقل وسائل التسوُّ  كما تعدُّ 
 .(50)الحصول على أفضل عرض متاحو  المستهلك من مقارنة منتجات الشركات المختلفة بسهولة 

 مزايا التجارة الإلكترونية بالنّسبة للمؤسّسات.ب
 المؤسّساتتخفيض مصاريف  -1

جذب الزّبائن في التجارة التقليديّة يشمل ميزانيّة و  إنّ إِستعمال التجهيزات من أجل الترويج 
ب ،في حين أنّ التجارة الإلكترونيّة تعتبر أكثر إضافيّة كالصيّانة وتجهيز المكاتِ المؤسّسة بتكاليف 
 وجود قاعدة بيانات على الأنترنيت يحتفظ بتاريخ عمليّات البيع في المؤسّسة  إقتصاديّة إِذ أنَّ 

                                
 ، عدد8مجلد  ،القانونية والاقتصادية"، مجلة البصائر للدراسات ’لكتروني"التجارة الإ هند ريم عبد الحكيم،بوجاني  – (48)
 . 892، ص.0508السياسية، جامعة بوسكين بلحاج، عين تيموشنت،  الحقوق والعلوم، كلية 1
 . 88ص. سابق،مرميدة سعدة، مرجع  ل،أمتباني - (49)
س  ن، دد ن، دب  الأولى، دسعود بن سليمان النفيعي، جعفر عبد اللّه موسى إدريس، التجارة الإلكترونية، الطبعة - (50)
 . 870ص.، ن
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عمليّات أسماء الزّبائن ممّا يمكّن إسترجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لمراجعة تواريخ و 
 (51)البيع بسهولة.

 والعملاءال مع الشركاء ل فع  تواص   -2

مة من طرف الخدمات المقدَ و  لع سات للإستفادة من الس  ا للمؤسَّ تمنح التجارة الإلكترونيّة فرصً 
الة لتبادل ر وسيلة فعَّ تتجاوز الحدود ممّا يوف  و  سات الأخرى، حيث أنّها تقلّص المسافات المؤسَّ 

 (52)لشركاء.المعلومات مع ا

 والخدماتيالتجاري تطوير الأداء  -3

ستراتيجيات إدارة مالية و  ة ب بنى تحتيَّ التجارة الإلكترونية تتطلَّ  بما أنَّ  دارة و  ا  تسويقية وا 
تصال بالأخرين، حيث سات في ميدان فحص تمنح الفرصة لتطوير أداء المؤسَّ  بذلك علاقات وا 

 .(53)تها التحتية وبرامج التأهيل الإداريواقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعّالية بني

سات للمؤسَّ  ياتالتجاري والخدمبناء على ذلك فإنّ التجارة الإلكترونية تساهم في تعيين الأداء 
تيح والإتصال. كما تُ  يقالإدارة والتسوِ ة وأساليب حديثة في من خلال إعتمادها على بنية تحتيَ 

ا يساعد على تطوير جودة الخدمات وتحقيق فعّاليتها، ممَّ للمؤسّسات تقييم كفاءة موظفيها ومدى 
 .اليةالتنظيم والفعَّ قدر أكبر من 

 

 

                                
مذكرة مقدمة  الجزائر،التجارة الإلكترونية في الجزائر، دراسة حالة شركة جوميا  واقع وأفاق منى،بوتشيشة  فايزة،بازة  - (51)

 التسيير،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  دولية، تخصص: مالية وتجارية ماستر،الضمن متطلبات نيل شهادة 
 . 87، ص.0501المسيلة،  بوضياف،جامعة محمّد 

 .80ص. نفسه،المرجع  - (52)
الجلفة، ، جامعة زيّان عاشور، 8، عدد 9مجلّد مجلّة أفاق للعلوم ،حسين حياة، "دراسة تقييمية للتجارة الإلكترونية"، - (53)

 .000، ص.0500
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 مزايا التجارة الإلكترونيّة على المستوى القومي.ج
 الخارجيّة دعم التجارة  -1

 لع ادي من خلال تسويق الس  تاح الإقتصَ ى إلى درجة الإنفِ إنّ التجارة الإلكترونيّة تؤدَّ 
 .(54)ادراتا لزيّادة معدلات الصَّ فرصً  وف را يبتكلفة محدودة ممَّ و  ي ،طاق عالمِ الخدمات على نو 

 ة الإقتصادي  ة دعم التنمي   -2

توفير و  الإعلان و  عاية الد  و  مه التجارة الإلكترونيّة من تقليص تكاليف التسويق ا لما تقد  نظرً 
رفع كفاءة و  تحسين المستوى التكنولوجي و  المكان اللّازمين لإنجاز المعاملات التجاريّة ،و  الوقت
طة المتوس  و  ها، كما أنّ نجاح المشروعات الصّغيرة حمات نجامن مقو   ال بإعتبار أنّ ذلك يعدُّ العمَّ 

 .((55))ةة الإقتصاديَّ ع بعجلة التنميَّ ا يدفَ ة ممَّ اليفعَّ و  يساهم في تنشيط حركة التجارة الدوّليّة بكفاءة 

  العامةتوفير الخدمات  -3

التعليم ساهمت التجارة الإلكترونية في توفير العديد من الخدمات الحكومية للمواطن كخدمات 
لت على تخفيض التكاليف المرتبطة والضمان الاجتماعي عبر الأنترنيت. كما عمِ  والصحّة

 .(56)مة بصورة إلكترونيةما الخدمات المقدَ صول على هذه الخدمات لا سيَّ بالحُ 

 التكنولوجية دعم القطاعات  -4

صة في يساهم إنتشار التجارة الإلكترونية على المستوى القومي في ظهور مجالات متخصَّ 
ة للتجارة الإلكترونية، ومع تزايد إستعمالها ة التحتيَ تكنولوجيا المعلومات والإتصال بهدف تعزيز البنيَ 

 تطوير وتحسين وؤوس الأموال نحوتوسيع نطاقها تنشأ فرص إستثمارية تعمل على توجيه رُ 
 طني.م الإقتصاد الوَ ة حديثة تدع  ناعات تقنيَّ ا يؤدي إلى إنشاء صِ الوسائل التكنولوجية. ممَّ 

                                
 . 80ص. سابق،مرجع  سعدة،مرميدة  ل،أمتباني  - (54)
  .87ص. سابق،بوتشيشة منى، مرجع  فايزة،بازة  - (55)
 . 870.سابق، صسعود بن سليمان النفيعي، جعفر عبد اللّه إدريس، مرجع - (56)
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 ة من خلال إمكانية إنشاء مشاريع تجاريةل متعددَ ا في توفير فرص عمَ ساهم ذلك أيضً كما يُ 
ا س إيجابً عكِ الذي ينْ ة، الأمر بالأسواق المالية بتكاليف إستثمارية منخفضَ  صغيرة مرتبطة مباشرةً 

 .(57)ةعلى التقليل من نسبة البطالَ 

ةثانيا: عيوب التجارة الإلكترونيّ   
بعض العيوب  رغم المزايا العديدة التي تتميّز بها التجارة الإلكترونية، إلّأ أنها لا تخلو من

 التي قد تؤثّر في كفاءة المعاملات الإلكترونية.

 للتجارة الإلكترونيّةلموس الطابع اللّامادي غير م  .أ

بل شراؤها ة قَ لعة بطريقة عينيَّ ة المشتري على فحص الس  م قدرَ ي هذا الطابع إلى عدَ حيث يؤدِ 
ل التعاون فيما الأمر الذي قد يتسبب في حدوث بعض المشاكل بعد الشراء، فهنا يجب على الدوَّ 

الفات في مثل هذا النوع من خَ ع من المع حدوث هذا النّوَ ضثل يمنَ بينها من أجل إيجاد أسلوب أمْ 
 .(58)إلى التجاوزات الأخرى من أهمها عمليّات غسيل الأموال التجارة بالإضافةِ 

 غيّاب التعامل الورقي في التجارة الإلكترونيّة.ب

إمكانية حدوث تزوير  نوك نتيجةَ ركات والبُ لاء والشَّ لمصالح العمَ  تهديدا يعتبر هذا التعامل  
 .(59)بالفواتير والمستندات عند الطلبالتلاعب  والبيانات أ

وعليه فإنّ الإعتماد على هذا النمط من التعاملات داخل البيئة الرقمية يفترض أن تتّسم 
تيحه من فرص ا لما يُ ما قد يؤدي إلى ضمان الثقة بين الأطراف المتعاقدة نظرً  بالدقة والسرعة

ر لا تقتصر على جانب هذه المخاطِ  ا أنَّ التجارية. كم البيانات والمستنداتفي  التلاعب والتحريف

                                
 .009حسين حياة، مرجع سابق، ص.- (57)
الأولى، دار  الجديد، الطبعةالإلكترونية في ظل النظام التجاري العالمي  ةالتجار  ،الشويرقمحمّد عمر منصور  - (58)

 . 49زهران للنشر والتوزيع، عمان، ص.
 . 890ص. سابق،مرجع  هند ريم، بوجاني عبد الحكيم، - (59)
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ا ممَّ  ستغلالش والإالغِ ض العملاء لعمليات لتشمل جميع الأطراف حيث يتعرَّ  بل تمتدُّ  واحد فقطْ 
 ا على الثقة في البيئة الإلكترونية.ر سلبً يؤث  

 ة المتعاملين في التجارة الإلكترونيّةصعوبة التحقق من هوي  .ج

المشتري رغم بعد و  مباشرة بين الأطراف يبرم عقد البيع بين البائع اب العلاقة الا لغيَّ نظرً 
ختلاف التوقيت الزَّ و  المسافة بينهما   .(60)مني بينهماا 

ي إلى قاء المباشر بين أطراف العقد في التجارة الإلكترونية يؤدِ ا يعني أنّ غياب اللِ ممَّ 
في ظل إعتماد المعاملات على الوسائل  ةً د من الهوية الحقيقية للمتعاملين خاصَّ صعوبة التأكُّ 
ختلافكما أنّ إبرام عقد بيع بين أطراف تفصل بينهم مسافات  فقط،الإلكترونية  في  جغرافية وا 

ما يترتب عنه مخاطر تتعلّق بإنتحال الهوية  والتحقق والمطابقة وهالتوقيت الزمني يزيد من عملية 
 في المعاملات الإلكترونية. قةان والثِ الأمَ ستوى ر على ما يؤثِ تقديم بيانات غير دقيقة ممَّ  وأ

 المبحث الثاني
لكترونية  الضوابط القانونية لممارسة التجارة الا   

القانونية التي تنظّم  الأحكام والقواعديتطلّب ممارسة أي نشاط تجاري وجود مجموعة من 
لوسائل الِإلكترونية بين لاتها. ويشمل ذلك أيضا المعاملات التجارية التي تتم عبر امختلف معامَ 

 .كر والمستهلِ التاجِ 

ل المشرع الجزائري على وضع إطار قانوني ينظّم هذا النوع من في هذا السياق عمِ 
والذي يهدف إلى تنظيم  0581ا بالتجارة الإلكترونية سنة ا خاصً حيث أصدر قانونً  المعاملات،

لما أصبحت تمثّله من أهمية متزايدة  ا، نظرً الِإلكترونيةط المعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائِ 
 في الحياة الِإقتصادية.

                                
 . 82ص. سابق،مرجع  سعدة،مرميدة  أمال،تباني  - (60)
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 المطلب الأول
 شروط التجارة الإلكترونيّة ونطاق ممارستها 

من تنظيم شروط ممارسة التجارة الإلكترونيّة من الرّكائز الأساسيّة التي تضْ  من المعروف أنَّ 
ر التكنولوجي واِنتشار في ظل التطوُّ  ةً ا، خاصَّ افهأطرَ المعاملات التجاريّة عبر الأنترنيت وحماية 
في ظهور هذا النمط الجديد من  الإعلام والإتصالالتعاملات الرّقمية. حيث ساهمت تكنولوجيا 

ف مع التغيرات،ٌ إضافة إلى إتّساع على التكيُّ  المعلومات والقدرةم على سرعة تداول التجارة القائِ 
 ت الحياة. نطاقها ليشمل مختلف مجالاَ 

 الفرع الأول
شروط ممارسة التجارة الإلكترونية   

 المجالات، أصبحالإعتماد عليها في مختلف  الإلكترونية وتزايدمع الإنتشار الواسع للتجارة 
من  ة شروط سواءً ب ذلك مراعاة عدَّ يتطلَّ  منسليم وآا بشكل ضمان سيرهَ روري تنظيمها، ولِ الضَّ  من

 ارسة النشاط التجاري.من حيث مم وحيث الأشخاص أ

ممارسة التجارة الإلكترونية من حيث الأشخاص أولا: شروط  
ق القانون الجزائري في مجال المعاملات يطبَّ  50-81من القانون رقم  0وفقا لنص المادة 

 التجارية الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني:

 ا بالجنسية الجزائرية.متمتعً  - 

 ا إقامة شرعية في الجزائر.مقيمً  -

 "(61)تنفيذ في الجزائر وكان العقد محل إبرام أ وا للقانون الجزائري أا خاضعً ا معنويً شخصً - 

تخضع لمجموعة من الشروط  الإلكترونية،ممارسة التجارة  من خلال هذه المادة يتّضح أنَّ 
ا يكون أحد أطراف العقد الإلكتروني جزائريً  القانونية حيث يشترط لتطبيق القانون الجزائري أنْ 

                                
 مرجع سابق. كترونية،الإلالمتعلق بالتجارة  50-81قانون رقم - (61)
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يتم إبرام  الجزائري، وأنا للقانون ا خاضعً ا معنويً يكون شخصً  أنْ  وا إقامة شرعية في الجزائر أومقيمً 
 تنفيذه داخل التراب الوطني. والعقد أ

 ثانيا: شروط ممارسة التجارة الإلكترونية من حيث ممارسة النشاط التجاري
ية المتعلقة اِستيفاء مجموعة من الشروط القانون نشاط التجارة الإلكترونيةيتطلّب ممارسة 

رافها.بالنشاط التجاري، بهدف ضمان مشروعية المعاملات الإلكترونية وتنظيمها وحماية أط  

 جل التجاريالتسجيل في الس   أ.

تيح من يُ  تكمن أهمية السّجل التجاري في كونه وسيلة قانونية لتنظيم الإئتمان التجاري ،إذ
كذا بيان مختلف العناصر المكوّنة لنشاطهم و الشهر القانوني للتجّار، و خلاله نظام التعريف 

 من الشفافية في المعاملات ، ممّا يساهم في تعزيز الثقة لدى كافٍ  التجاري من بينها، توفير قدرٍ 
  (62)رية.االمتعاملين وسير المبادلات التج

ام بالقيد في السّجل التجاري، يمتدّ ليشمل ممارسة النشاط الإلتز  وعلى هذا الأساس فإِنَّ  
 وا أا طبيعيً كان شخصً  التجاري عبر وسائل الإتصال الِإلكتروني. حيث يتعيّن على كل تاجر سواءً 

ا يهدف إلى ضمان ا قانونيً معنويا تسجيل نشاطه في السّجل التجاري، بإعتبار هذا الإجراء متطلّبً 
 (63)في المعاملات الِالكترونية.الشفافية وتعزيز الثقة 

خلال إِمكانية التسجيل  التكنولوجي، منر جدر الإشارة إلى أنّ المشرع قد واكب التطوُّ منه تُ 
 في السّجل التجاري بعد ما كان ذلك يتم بالطرق التقليدية.

                                
مجلة الصدي "، 50-81تباني أسعيد ، بقة عبد الحفيظ ،" ضوابط ممارسة التجارة الإلكترونية طبقا للقانون رقم - (62)

 . 75، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمّد بوضياف، المسيلة، ص.2،عدد 0، مجلّد  للدراسات القانونية السياسية
مجلّة دائرة "، 50-81عبّاس "شروط ممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم  الدين، فريدرحّالي سيف  - (63)

 .90.، ص0505، جامعة مورسلي عبد اللّه، تيبازة،1 ، عدد2مجلّد ،والسياسية البحوث والدراسات القانونية
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ل بالقانون المعدَّ  54-81من القانون رقم 0سه المشرع الجزائري بموجب المادة وهذا ما كرَّ 
د في السّجل التجاري بالطريقة الإلكترونية ويمكن ه: "يمكن القيْ التي تنص على أنَّ  51-52رقم

  (64)جل التجاري بواسطة إجراء إِلكتروني يحدد بموجبه عن طريق التنظيم".إِصدار مستخرج السِ 

،"يمتدّ أجل مطابقة 008-87من المرسوم التنفيذي رقم  0حيث جاء في نص المادة 
من المرسوم التنفيذي  59المنصوص عليها في أحكام المادة (65)سّجلّات التجارية مستخرجات ال

هذا النص يحيل  ح أنَّ ،يتّضِ 0581أفريل 50الموافق ل 8217رجب  81المؤرخ في  880-81رقم 
التي جاء فيها، "على التجّار الحائزين  880-81من المرسوم التنفيذي رقم 59إلى نص المادة

تهم التجارية د بالرمز الإلكتروني )س ت إ( طلب تعديل مستخرجات سجلاَّ السجل التجاري المزوَّ 
حصول على الرّمز الإكتروني ا بغرض الإقليميً  ةلدى فروع المركز الوطني للسّجل التجاري المختصَّ 

 ا(.ِ  ")س ت

 رةن معطيات وبيانات ومعلومات مشفَّ ة بيانية تتضمَّ يعتبر الرّمز الِالكتروني )س ت إِ(، شفرَ 
  (66)حول التاجر.

ر بواسطة ( بأي جهاز مزوّد بنظام إلتقاط الصوَّ إس، ت، كما يتم قراءة الرّمز الإلكتروني )
 ا من البوّابة الِإلكترونية للمركز الوطني للسّجل التجاري. كما تتمّ عمليةانً ل مجَّ تطبيق يحمَّ 

المعلومات الموجودة في الرّمز الِإلكتروني بإنتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسّجل 

                                
 00ر ج ج د ش، عدد  التجارية، يتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة 0552أوت 82، مؤرخ في 51-52قانون رقم - (64)

 17،ج ر ج ج د ش،عدد 0581جويلية 01،مؤرخ في 54-81، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 0552أوت  81الصادر في 
،ج ر ج ج د ش، عدد 0581جوان  85،مؤرخ في 51-81، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 0581جويلية  18الصادر في 

 .0581جوان  81، الصادر في 10
، يحدد 880-81بالمرسوم التنفيذي رقم  معدّل ومتمم، 0587سبتمبر  84مؤرخ في  008-87تنفيذي رقم مرسوم - (65)

 . 0581سبتمبر  81، الصّادر في 09نموذج مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، ج ر ج ج د ش ، عدد 
، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري، الصّادر بواسطة 0581أفريل  0مؤرّخ في  ،880-81تنفيذي رقم مرسوم  - (66)

 . 0581أفريل  88الصّادر في  ،08إجراء إلكتروني، ج ر ج ج د ش، عدد 
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، الذي يحدد كيفيات حفظ 17-87. فقد أورد في نفس الشأن المرسوم التنفيذي رقم(67)التجاري 
رسالها إلى المركز الوطني للسّجل التجاري ،حيث ورد ضمن  سجلّات المعاملات الإلكترونية واِ 

من هذا المرسوم، أنّه يجب على المورّد الإلكتروني حفظ سجلّات المعاملات  2مادة نص ال
رسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسّجل التجاري وذلك قبل تاريخ  سنة من 05التجارية، واِ 

،بمعنى أنّ المورّد (68)الشهر بالنسبة للمعاملات التجارية التي أجراها خلال الشهر السابق
من كل  05معاملاته لدى المركز الوطني للسّجل التجاري قبل يوم  سجلّات ي ملزم بحفظالإلكترون

متابعة النشاط التجاري و  شهرين الشهر السابق، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافيّة 
 الإلكتروني بشكل رسمي وموثوق.

 التقليدية والحرفيةالتسجيل في الصّناعات ب.

 (69)معنويا، ممارسة نشاطه التجاري وكان شخصا طبيعيا أ يتعيّن على كل حرفي سواءً 
الحرفية و  قطاع الصّناعات التقليدية ضمن السّجل الخاص بالصناعات التقليدية و  وتسجيل الحرفيّين

الجزاءات في حالة قيّام الحرفي بممارسة نشاطه  المشرع الجزائري لم يحدّد لاحظ أنَّ .غير أنّه يُ 
  ق في هذا السّجل.المسبَ التجاري دون التسجيل 

 صفحة إ لكترونية على الأنترنيت ونشر موقع إ لكتروني أ ج.

على المورّد  50-81لتفعيل النّشاطات التجارية الإلكترونية في الجزائر يشترط القانون رقم 
ل صفحة إِلكترونية تخزّن على أنظمة المعالجة الإلكترونية داخ والِإلكتروني إِنشاء موقع إلكتروني أ

يهدف في ضمان  التجاري حيثا من عملية التسجيل في السجل أساسيً  االبلاد. هذا الشرط جزءً 

                                
 . ، مرجع سابق0581أفريل  0، مؤرخ في 880-81مرسوم تنفيذي رقم  – (67)
رسالها  0587مارس  0. مؤرخ في 17-87تنفيذي رقم مرسوم - (68) يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات الإلكترونية وا 

 .0587مارس  89، الصادر في 89ر ج ج د ش، عدد  التجاري، جإلى المركز الوطني للسجل 
 . 10.سابق، صمرجع  الدين،رحّالي سيف  - (69)
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.ومن الضّروري هنا التمييز بين الموقع  (70)منةآلى البيانات وتوفير بيئة تجارية لطات عسيطرة السُّ 
سم نطاق واحد. فحات المرتبطة بإالإلكتروني والصّفحة الِإلكترونية. فالأول يمثّل مجموعة من الصَّ 

المكتوبة  تمثل: المستنداح ا يعرض ضمن المتصفَّ ا بسيطً الصّفحة الإلكترونية مستندً  بينما تعدُّ 
وبرمجيات جافاسكريبت ووسائط متعددة ( CFFالتي قد تحتوي على تنسيقات )( HTMبلغة)

 .(71)كالصور والفيديوهات

 التجاري:العرض .د

على  منتجاتهم وخدماتهميعتبر من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المتعاملون لعرض 
السّلعة والخدمات وخصائصها العميل الإلكتروني، بهدف إحاطتهم علما بطبيعة  والمستهلك أ

 . ونوعيتها

وعليه يمكن القول بأنّ العرض التجاري الإلكتروني يقع في جوهر الإلتزام بالإعلام 
يشترط أن يقدّم المورّد الإلكتروني  50-81من القانون رقم  88. وتأسيسا على المادة الإلكتروني

هذا العرض بكتابة واضحة مرئية مقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضمّن على الأقل المعلومات 
 الواردة في نفس المادة على سبيل الحصر تتمثّل هذه المعلومات في:

 دية والإلكترونية، ورقم هاتف المورد الإلكتروني.الما الجبائي والعناوينرقم التعريف -

 رقم البطاقة المهنية للحرفي. ورقم السجل التجاري أ-

 الخدمات المقترحة بإحتساب كل الرسوم. ووخصائص وأسعار السّلع أ طبيعة-

 الخدمة. وحالة توفّر السلعة أ-

                                
ونية، محاضرة مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصّص: إدارة بوطيش أسماء، شروط ممارسة التجارة الإلكتر - (70)

 . 2.، ص0502إلكترونية،
الطبعة الأولى، ألفا للوثائق، عمان،  (،50-81 رقم حزّام فتيحة، المعاملات الإلكترونية )دراسة على ضوء القانون- (71)

 . 00، ص0500
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 كيفيات ومصاريف وأجال التسليم. -

 نود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.البُ ا الشروط العامة للبيع لا سيمَ -

 شروط الضمان التجاري-

 طريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا. -

جراءات-  البيع.  كيفيات وا 

 شروط فسخ العقد عند الإقتضاء.-

 وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية.-

 .مدة صلاحية العرض عند الإقتضاء-

 شروط وأجال العدول عند الإقتضاء.-

 طريقة تأكيد الطلبية.-

ستبداله أ-  تعويضه. وطريقة إرجاع المنتوج وا 

تكلفة إستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس أخر غير -
 .(72)التعريفات المعمول بها

 الطلبيّة المسبقة في المعاملة الإلكترونية.ه

الطلبيّة المسبقة بأنّها "تعهّد بالبيع يمكن  50-81من القانون رقم  9الفقرة  4عرّفت المادة 
 أن يقترحه المورّد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في حالة عدم توفّر المنتوج".

                                
 مرجع سابق.  ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية،50-81قانون رقم -- (72)
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من خلال نص هذه المادة، يمكن القول بأنّ الطلبيّة المسبقة يقصد بها أنّ المورّد الإلكتروني 
تسليمه له عند توفره  وحجز منتوج غير متوفّر حاليا، مع إلتزامه بببعه أ وبطلب أيسمح للمستهلك 

 مستقبلا.

المتعلق بالتجارة الإلكترونية فإنّ الطلبيّة  50-81من القانون رقم  80بالرجوع إلى المادة 
 المسبقة تمرّ بمراحل إلزامية هي:

بعلم حيث يتم تمكينه من التعاقد وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني ب-
 تامة. ودراية

التحقق من تفاصيل الطلبيّة من طرف المستهلك الإلكتروني، لا سيما فيما يخص ماهية -
الخدمات المطلوبة، والسعر الإجمالي والوجودي والكميات المطلوبة بغرض تمكينه و  المنتوجات أ

لغائها، أ  تملة.تصحيح الأخطاء المح ومن تعديل الطلبية وا 

 تأكيد الطلبية التي تؤدي إلى تكوين العقد.-

 هلك الإلكتروني معبّرا عنه صراحةيجب أن يكون الإختيار الذي يقوم به المست-

يجب أن لا يتضمّن الخانات المعدة للعلن من قبل المستهلك الإلكتروني أية معطيات -
 .(73)تهدف إلى توجيه إختياره

يستخلص من هذه المادة أنّه يجب إحترام المراحل التي تمرّ بها الطلبية المسبقة عند إبرام 
الطلبية الإلكترونية لحماية المستهلك الإلكتروني. وتبدأ هذه المراحل بتمكين المستهلك من الإطلاع 

والسعر المنتوج على الشروط التعاقدية بوضوح، ثمّ منحه فرصة التحقق من تفاصل الطلبية مثل 
لغائهاية نوالكمية، مع إمكا  وأخيرا تأكيد الطلبية بشكل صريح.، تعديلها وا 

 

                                
 سابق.  الإلكترونية مرجع، المتعلق بالتجارة 50-81قانون رقم - (73)
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 وجود الإشهار الإلكتروني.و

-81من القانون رقم  4الفقرة  4عرّف المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني بموجب المادة 
خدمات عن  وأغير مباشرة إلى ترويج ببيع سلع  وعلى أنّه "كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أ 50

 . (74)طريق الإتصالات الإلكترونية"

من خلال هذه المادة يتّضح أنّ المشرع الجزائري عرّف الإشهار الإلكتروني بإعتباره وسيلة 
 وبصفة مباشرة أ سواءً  للسلع والخدماتتستعمل عبر وسائل الإتصال الإلكترونية من أجل الترويج 

 ور مختلف الإعلانات يتمّ نشرها عبر الأنترنيت أغير مباشرة. إذ يشمل هذا النوع من الإشها
 15الوسائط الرّقمية. كما حدّد المشرع الجزائري أيضا شروط الإشهار الإلكتروني بموجب المادة 

"دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها كالأتي: ، وهي50-81من القانون رقم 
هدف تجاري، تتمّ عن طريق  ورسالة ذات طبيعة أ وترويج أ وإشهار أ المجال، كلفي هذا 

 لبّي المقتضيات الأتية:يُ  الاتصالات الإلكترونية يجب أنْ 

 إشهارية. وأن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أ-

 أن تسمح بتحديد الشخص الذي تمّ تصميم الرسالة لحسابه.-

 بالنظام العام والأداب العامة. سَّ ألّا تمُ -

هدايا، وفي  وت أآمكاف وما إذا كان العرض التجاري يشمل تخفيضا أ أن تحدد بوضوح-
 ا.ترويجيً  وا أتنافسيً  وا أحالة ما إذا كان هذا العرض تجاريً 

مضلّلة التأكّد من جميع الشروط الواجب إستفاؤها، للإستفادة من العرض التجاري ليست  -
 غامضة." ولا

، أنّ المشرع قد حدّد جملة 50-81انون رقم من الق 15والمفهوم من هذه المادة أي المادة 
هدف تجاري.  ورسالة لها طبيعة تجارية أ وترويج أ ورها في كل إشهار أمن الشروط الواجب توفُّ 

                                
 . ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق50-81قانون رقم – (74)
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الأداب العامة وأن لا و  لا تخالف النّظام العام  أنْ  والتي تتمّ عبر المنظومة الإلكترونية حيث لا بدَّ 
 .(75)العرض التجاري بوضوحأن تحدد الغرض من و  تكون غامضة، 

"منع الإشهارات التي  من قانون التجارة الإلكترونية أنَّ  12إلى ما جاء به نص المادة  إضافةً 
ترويج عن طريق  والتشريع المعمول بهما من نشر أي إشهار أو  منعها القانون بموجب التنظيم 

طريق الإتصال  خدمة ممنوعة من التسويق عن والاتصالات الإلكترونية لكل منتوج أ
 .(76)الإلكتروني

نّما قيَّ فة مطلقَ لم يضع الإشهار الجزائري بصِ  المشرع الجزائري ومنه فإنَّ  ده بضرورة ة، وا 
ا من حيث إحترام الأحكام القانونية المنظمة للتسويق الإلكتروني، بحيث يكون الإعلان مشروعً 

 .موضوعه ومضمونه

 الفرع الثاني

ل  كترونيةنطاق ممارسة التجارة الا   

يشمل نطاق معاملات التجارة الِالكترونية عدة جوانب أساسية يمكن من خلالها تحديد طبيعة 
ق إلى عنصرين رئيسيين يتمثلان في: هذا النوع من المعاملات وحدوده. ولتوضيح ذلك سيتم التطرُّ 

 الإلكترونية. إلى المعاملات المستثناة في التجارة الإلكترونية، إضافةً إقليمية ممارسة التجارة 

 أولا: المعاملات المستثناة في القانون الجزائري. 
ة الإلكترونية من نطاق تطبيق التجار  اِستثنى المشرع الجزائري بعض المعاملات المستثناة

 نظرا لطبيعتها الخاصّة وخضوعها لتنظيم قانوني خاص.

                                
 بولحبال عبد اللّطيف محمّد رشيد، باكلي رابح، التجارة الإلكترونية في الجزائر واقع وأفاق، مذكرة لنيل شهادة الماستر- (75)

، 0508في الحقوق، تخصّص: المهن القانونية والقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
 .07.ص

 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 50-81قانون رقم - (76)
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  50-11من القانون رقم المعاملات المستثناة من التعامل الإلكتروني بموجب المادة الثالثة  -1

مارس "تُ أنّه،المتعلق بالتجارة الإلكترونية على  50-81المادة الثالثة من القانون رقم  تنصُّ  
ه تمنع كل معاملة عن طريق أنَّ  ربهما". غيالتجارة الِإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول 

 الِإتصالات الِالكترونية تتعلق بما يأتي:

 .يبهان واليانصِ ار والر  مالقِ لعب - 

 .بغحولية والتِ الكُ المشروبات - 

 نية.المنتجات الصيدلاَ - 

 التجارية. والصناعية أ وبحقوق الملكية الفكرية أ المنتجات التي تمسُّ - 

 خدمة محضورة بموجب التشريع المعمول به. وكل سلعة أ- 

 ي.خدمة تستوجب إعداد عقد رسمِ  وكل سلعة أ- 

المنصوص عليها في  سومللحقوق والرُّ كما تخضع المعاملات الِإلكترونية المسموح بها  
 ضح لنا أنَّ التشريع والتنظيم المعمول بهما، فمن خلال تحليل المادة الثالثة المذكورة أعلاه يتَّ 

 وص عليها فيمها مجموعة من الضوابط المنصُ الِإلكتروني تحكُ  الاتصالالمعاملات التجارية عبر 
 وق الحرية في تسويق أطلَ لذلك وكأصل عام فالشخص له مُ  قانون التجارة الِإلكترونية، إضافةً 

 بإعتبار أنَّ  الِإلكترونية،ط ب فيها عن طريق الوسائِ غدمة التي ير الخِ  ولعة أإِقتراح توفير السِ 
بيل الحصر لا منع المشرع الجزائري على س ستثنائيةإالوسائط الِإلكترونية عديدة ومتنوعة. وبصفة 

المثال بعض المعاملات من ممارستها في إطار التجارة الِإلكترونية في المادة الثالثة المذكورة سلفا 
 الأتي: و،يتمّ توضيحها على النح(77)غير تجارية وكون أنّ هذه المعاملات غير مشروعة أ

 

                                
 سابق.، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع 50-81قانون رقم - (77)
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 يبهان واليانص  والر  مار حظر لعب الق  .أ

نتشار شبكة الأنترنيتر الكبير الذي للتطوُّ  نتيجةً   ى ذلك أدَّ  شهدته وسائل الِإتصال الحديثة وا 
أنّ هذه الوسائل قد تستغل في ممارسة بعض  إلكترونية. غيرإلى ظهور معاملات تتمّ عبر وسائل 
هرت فكرة اليانصيب في هان الِإلكتروني. كما إشتمار والر  الأنشطة غير المشروعة من بينها القِ 

ال حت متداولة عبر الأنترنيت ،حيث تمّ إِستغلال هذه الفكرة في عمليات الِإحتيَّ ونة الأخيرة وأصبالآ
يهامهم بالفوز بمبالغ و  يب عن طريق إِرسال رسائل بالبريد الِإلكتروني للأشخاص بحجة اليانصِ  ا 

الرّهان ممارسة و  خيالية تجعل المتلقّي يدلي بمعلومات أحيانا دون إِنتباه، مع أنّ لعب القمار 
وقد  (78)هان الرياضي الجزائريالر  و  هان الخاص بالمسابقة نوعة في القواعد العامة بإستثناء الر  مم

تدخّل المشرع الجزائري لتنظيم هذا المجال حيث إستبعد المعاملات المرتبطة بالقمار والرّهان من 
ونية. كما جرّم هذه المتعلق بالتجارة الِإلكتر  50-81نطاق التجارة الِإلكترونية وفقا للقانون رقم 

 والتي تنصّ على معاقبة كل من ينظّم أ 480الأفعال بموجب قانون العقوبات وفقا لنص المادة 
الأداب و  كذلك كل من يشارك فيه حماية للنظام العام و  يهيئ وسائل لممارسة القمار،  ويدير أ
 (79)العامة.

 التبغ حظر التعامل بالمشروبات الكحولية و  .ب

حظر التعامل بالمشروبات الكحولية والتبغ في التخفيف من تعاطيها الذي  يكمن الهدف من
التبغ لمواد  الترويج والِإشهارحية لمتعاطيها. فالمشرع الجزائري منع قد يؤدي إلى مخاطر صِ 

 المتعلق بالصحّة 88-81من القانون رقم  45و 08الكحولية وذلك طبقا للمادتين  والمشروبات

                                
الصادر في  91، يتضمن القانون المدني، ج رج ج د ش، عدد 8790سبتمبر  04، مؤرخ في 01-90رقم أمر - (78)

صادر في  22، ج ر ج ج د ش، عدد 0550جوان  4، مؤرخ في 85-50، معدل ومتمم بالأمر رقم 8790سبتمبر 15
 .            0550جوان  04

 00الصادر في  19 عددون العقوبات، ج رج ج د ، يتضمن قان8744جوان  1، مؤرخ في 04-844أمر رقم - (79)
 01صادر في  15، ج ر ج ج د ش، عدد 0502أفريل  01، مؤرخ في 54-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 0584جوان 
  .0502أفريل 
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"يمنع كل شكل من أشكال الترويج والدعاية والِإشهار  أنّه:ا القانون على من هذ 08تنصّ المادة 
المشرع وضع قاعدة قانونية واضحة تقضي بمنع أي نشاط  لمواد التبغ". فالمقصود من ذلك أنَّ 

 وكان ذلك عبر الِإعلانات بوسائل الِإعلام المختلفة أ التبغ، سواءً بمنتجات  إعلاني مرتبط
ع على إستهلاك التبغ إلى غير ذلك لهدف الِإشارات والرموز التي تشج   وأ اتالملصّقات واللّافت

من  45حماية الأفراد خاصة الشباب من التأثّر بالِإعلانات التي تشجّع عل تعاطيها. إضافة للمادة 
 الإشهار للمشروباتو  الدعاية و  نفس القانون المذكور سلفا التي تنصّ على :"يمنع الترويج 

.فهذه المادة تؤكّد على حظر (80)حة"ة بالصِ ضرَّ فة مُ مصنَّ و  لكل مادة أخرى معيّنةالكحولية و 
الِإتصال ،مع تشديد الرّقابة و  عاية للمشروبات الكحولية عبر مختلف وسائل الِإعلام الدِ و  الِإشهار 

ع الجزائري إلى تعزيز حماية خلال هاتين المادتين يسعى المشر  على المحتوى الِاعلاني. ومن
 المضرة. الكحولية والموادالترويج للمشروبات  بمنع العامة والمستهلك. ذلكحة الصِ 

 حظر التعامل بالمنتجات الصيدلانيّة  .ج

ا ة من خلال تنظيم الِإشهار الخاص بها نظرً قيّد المشرع الجزائري التعامل بالمواد الصيدلانيَّ 
 88-81الفقرة السابعة من قانون رقم  019ت المادة ة الإنسان، حيث نصَّ حَّ لإرتباطها المباشر بصِ 

 ة والترويج لها إتجاه الجمهور بكل: "يمنع الِإشهار للمواد الصيدلانيَّ حة على أنَّ المتعلّق بالصِ 
ليم للأدوية بإعتبار أنّ هذا "ذلك لحماية المستهلك من الإستعمال غير السَّ  (81)ةالوسائل الإعلاميَّ 
ت الفقرة الأولى من ه لمهني الصحة ،كما نصَّ ع الِإشهار الموجَّ المشر  أجازَ  ا إِذْ المنع ليس مطلقً 

ام بأنشطة ترويجية لغرض التعريف بالمواد ة على إمكانية القيَّ نفس المادة من قانون الصحَّ 
المشرع الجزائري  ضح أنَّ بالتالي يتَّ و  م هني منظَّ تسليمها في إطار مِ و  تشجيع وصفها و  الصيدلانيّة 

                                
 84الصادر في  01 ش، عددرج ج د  الصحة، ج، يتضمن قانون 0581جويلية  0، مؤرخ في 88-81قانون رقم - (80)

  .0581ماي 
 .المرجع نفسه.- (81)
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تمكين المختصّين من الإطلاع على و ة ة العامَ يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية الصحَّ 
 المعلومات الدوائية اللّازمة لممارسة مهامهم".

  التجارية والصناعية أ وحظر التعامل بالمنتجات التي تنصّ على حقوق الملكية الفكرية أ .د

الصناعية  وويق أي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية أتس ويمنع المشرع الجزائري عرض أ
التي تحمل علامات تجارية  ودة أالتجارية للغير والمقصود من ذلك منع تداول المنتجات المقلَّ  وأ

 هذا الفعل إِعتداء على الحقوق الإستئثارية التي عدُّ منسوخة دون إِذن صاحب الحق. إذ يُ  ومزيّفة أ
ب عليها عاقِ العلامة التجارية جريمة يُ  الإبتكار ،كما يعتبر تقليد ولعلامة أيمنحها القانون لصاحب ا

المتعلّق بالعلامات خاصة إذا كان شأن هذا التقليد  54-51من الأمر رقم 04ا للمادة القانون طبقً 
 . (82)ضرار بصاحب العلامة الأصليةالإ وبس لدى المستهلك أأحدث لُ 

بي هذه الأفعال تتراوح وفقا التشريعات تفرض عقوبات جزائية على مرتكِ  إلى أنَّ  إضافةً 
 المنصوص عليها في المواد المحددة لذلك. الغرامات والعقوباتللنصوص القانونية بين 

 االممنوعة قانون   والخدمات الخطرة أ وحظر التعامل في السلع أ .ه

ا على خدمات تشكّل خطرً  ولع أيحظر القانون ممارسة أي نشاط تجاري إلكتروني يتعلّق بسِ 
 حماية الصحّة  و.فالهدف من هذا الحظر ه التي يمنع القانون الترويج لها  والمجتمع أ والأفراد أ

الِإتجار بالمواد المخدرة أيضا أي منتجات محظورة بموجب  والأمن العام مثل منع الترويج أو 
 .(83)التشريع المعمول به

 

 

                                
 81، الصادر في 22 ش، عددرج ج د  بالعلامات، ج، يتعلق 0551جويلية  87، مؤرخ في 54-51قانون رقم - (82)

 . 0581جويلية 
 . 94رحالي سيف الدين، مرجع سابق، ص.- (83)
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 ة.إجراءات خاص   وخدمة تستوجب إ عداد عقد رسمي أ حظر التعامل بكل سلعة أو .و

إعداد عقد رسمي وبالتالي لا  وأ يشترط القانون لِإبرامها شكلية معينة هناك بعض المعاملات
يمكن إتمامها عبر الوسائل الإلكترونية فقط ،من بين هذه المعاملات تلك التي تتعلق ببعض 

 . (84)حماية أطرافهو ارات لضمان صحة المعاملة قّ لعتسجيل ا والتصرّفات القانونية مثل الرّهن أ

لكتروني بموجب المادة الخامسة من القانون رقم  -2  -11المعاملات المستثناة من للتعامل الا 
لكترونية. 50  المتعلق بالتجارة الا 

كل  عتمن»على: المتعلّق بالتجارة الإلكترونية  50-81من القانون رقم  0المادة  تنصُّ  
دة عن اسة المحدَّ ريق الإتصالات الِإلكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحسَّ معاملة عن ط

اس بمصالح الخدمات الأخرى التي من شأنها المسَ  وطريق التنظيم المعمول به وكذا المنتجات أ
ري قد المشرع الجزائ ضح من خلال هذا النص أنَّ العام والأمن العمومي". يتَّ  الوطني والنّظامفاع الد  

المنتوجات التي من شأنها المساس بمصالح  الحسّاسة وكذاا بالمنتوجات منع التعامل إِلكترونيً 
في تحديد مفهوم المنتجات  أحال المشرّع العمومي، فقدالدّفاع الوطني والنّطام العام والأمن 

المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد الأمن  ةً الحسّاسة في النّصوص التنظيمية ذات الصلة خاصَّ 
 ويقصد بهذه التجهيزات الوسائل أو  المطبقة على الأنشطة المرتبطة بالتجهيزات الحسّاسة. 

النّظام العام  وإلى الِإضرار بالأمن الوطني أ مشروع غيرالالمعدّات التي قد يؤدّي إِستعمالها 
من أجل تحقيق الأمن العام التجاري في  (85)852-57من المرسوم التنفيذي رقم 0وبموجب المادة 

المحافظة عليه، فرض المشرّع الجزائري على الموردين الِإلكترونيين و إطار التجارة الِإلكترونية 
كاذب ما يؤدّي إلى تغليط المستهلك  وأن لا يكون الإشهار التجاري مضلّل أ إِلتزامات أهمها: لا بدَ 

                                
 . 94رحّالي سيف الدين، مرجع سابق، ص.– (84)
، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة 0557ديسمبر  85، مؤرخ في 285-57تنفيذي رقم مرسوم - (85)

، معدل  ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 0557ديسمبر  81، الصادر في 91على التجهيزات الحساسة،ج رج ج د ش، عدد 
  .0584فيفري  89، الصادر في 7، ج ر، عدد 0584فيفري  88مؤرخ في  84-48
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ا على ذلك فإنّ كل مخالفة لأحكام تأكيدً و  العامة والنّظام العام. الإلكتروني وأن لا يمسّ بالأداب 
دج دون المساس 0,555,555دج الى 055,555يعاقب مرتكبها بغرامة مالية من  0المادة 

مع إجازة أن يأمر القاضي بغلق الموقع  د في التشريع المعمول به،بتطبيق العقوبات الأشَ 
  .(86)50-81من القانون رقم 11جاري طبقا للمادة طب من السّجل التالشَّ و  الِالكتروني 

لكترونية ثانيا: إقليمية  ممارسة التجارة الا   
الخارجية ى بعض إجراءات مراقبة التجارة "يعفَ  50-81من القانون رقم 9بموجب نص المادة 

 خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم والبيع عن طريق الإتصالات الِإلكترونية لسلعة أ رفوالصَّ 

دمة ما يعادلها الخِ  ولعة ألمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السِ 
 بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

حيث يجب أن تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب البريد الِالكتروني للمواطن في 
لدى بريد الجزائر. حيث تتمثّل الأحكام القانونية  ومن قبل الجزائر أ الجزائر، لدى بنك معتمد

 لمزاولة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في وضعيتين:

 الوضعية الأولى:

الإلكتروني مقيما في بلد  الجزائر والمستهلكهيّ التي يكون فيها المورّد الإلكتروني مقيما في 
عفى المبيعات عن طريق الإتّصال الإلكتروني من إجراءات أجنبي، وتشمل الضوابط ما يلي: تُ 

الخدمة ما يعادلها بالدينار  والرقابة الخارجية على الصّرف مع شرط عدم تخطّي قيمة السّلعة أ
جبارية تحويل عائدات البيع الإلكتروني إلى حساب الجزائري وفقً  ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وا 

 بريد الجزائر. ون لدى بنك معتمد من قبل بنك أموطَّ المورّد الإلكتروني ال

 الوضعية الثانية:

                                
 بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق.  ، المتعلق50-81قانون رقم - (86)
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يكون فيها المورّد الإلكتروني غير مقيم في الجزائر، والمستهلك الإلكتروني مقيما في الجزائر 
من بين شروطها: تعفى من إجراءات الرقابة على صرف المنتجات محل البيوع الإلكترونية موجّهة 

للمستهلك الإلكتروني المقيم، مع شرط عدم تجاوز قيمة المنتج ما يعادله  للإستعمال الشخصي
لزامية تحويل ثمن المنتجات من الحساب البنكي و  بالدينار وفقا للتشريع  التنظيم المعمول به، وا 

 .(87)ملة الصعبةللمستهلك الإلكتروني بالعُ 

 المطلب الثاني
 التجارة الإلكترونيّة دوافع وأسس 

نتشار إستخدام تكمن دوافع ا  الأنترنيت،لتجارة الإلكترونيّة في التطوّر التكنولوجي السّريع وا 
نطاق الأسواق، كما ساهمت في  تكاليف وتوسيعفي تقليل  الأفراد والمؤسّساتإضافة إلى رغبة 

تكنولوجيّة بسرعة وفعّالية. كما تقوم التجارة الإلكترونيّة عل أسس  السّلع والخدماتتسهيل تبادل 
النشاط التجاري الرّقمي. وهذا ما يؤدي  واستمراروثقة المتعاملين  تضمن أمن المعاملات وقانونيّة

الإلكترونيّة الأوّل(، ثمّ أسس التجارة  الفرع)الإلكترونيّة بنا إلى التعرّف أكثر على دوافع التجارة 
 الثاني(. الفرع)

 الفرع الأول
دوافع التجارة الإلكترونيّة   

نتشار التجارة الإلكترونة إلى مجموعة من الدوافع المرتبطة بالتطور التكنولوجي ترجع نشأة وا  
رت في أنماط المعاملات التجارية، ومن ثمّ تبرز أهمية والتحوّلات الاقتصادية المعاصرة التي أثَّ 

 التي ساهمت في تطوّرها وتوسّعها.هذه الدوافع  أهمالوقوف على 

                                
عبد اللّاوي خديجة، محاضرات في قانون معاملات التجارة الإلكترونية، مطبوعة بيداغوجية موجّهة لطلبة السنة - (87)

 ..12-11ص.، 0508خاص، كلية الحقوق، جامعة الحاج بوشعيب، عين تيموشنت،  تخصّص: قانونالأولى ماستر، 
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 أولا: تسهيل التبادلات التجاريّة
تسهيل التبادلات التجارية من أهم الدوافع التي تؤدّي إلى إنتشار التجارة الإلكترونية، يعتبر 

ذلك من خلال رغبة المتعاملين الإقتصاديين في إيجاد إطار أكثر ملائمة لممارسة أنشطتهم 
ر مادية ساع نطاق التجارة الإلكترونية ليشمل مختلف الجوانب المادية والغيإلى جانب إتِ  التجارية.

التي دفعتهم إلى الإقبال على هذا النمط من المعاملات لذا إتّسع إستعمالها بشكل كبير في الوقت 
 (88)الحالي.

ا في توجّه الأفراد الحاجة إلى عمليات البيع والشراء كانت سببً  ومن هذا السياق يتّضح أنَّ  
امل التجاري ومواكبة التغيرات التجارة الإلكترونية من أجل تطوير أساليب التع وسات نحوالمؤسَّ 

 التي تعرفها المعاملات الاقتصادية الحديثة.

 ثانيا: الفعّالية التجاريّة
 ا في تعميم التجارة الإلكترونية للوصول إلى مستوى عالٍ ا مهمً تعتبر الفعّالية التجارية دافعً 

البحث عن أفضل  وأ مادفع المؤسّسات إلى تحسين إنتاجها ومن الكفاءة في الإنتاج والتوزيع، وه
 عها على إستعمال تكنولوجيا المعلومات ا شجَّ الإستراتيجيات لتسويق منتجاتها والتعريف بها، ممَّ 

 .(89)الإتصال في إطار النشاط التجاري.و 

سات الإقتصادية إلى تطوير أساليبها وتحسين إستراتيجيتها التسويقية ى بالمؤسَّ أدَّ  ذلكَ ماو 
 أفضل. للتعريف بمنتجاتها بشكل 

 ثالثا: إيجاد أسواق جديدة
فيه التنافس بين الشّركات أصبح دافع إيجاد الأسواق الجديدة أساسيا  في الوقت الذي إشتدَّ 

زها للإعتماد على تكنولوجيا المعلومات والإتصال في إزدهار التجارة الإلكترونية، وذلك ما حفَّ 

                                
مجلّة على الاقتصاد الجزائري"،  الإلكترونية ومزاياهاعبد المجيد قدّي، عبد اللّه البحري، "آليات تطبيق التجارة - (88)

 . 4، ص.0580، جامعة أحمد دراية، 2، عدد 88، مجلّد الحقيقة
 . 24، ص.0550التجارة الإلكترونية، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إبراهيم،بختي - (89)
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نتجاتها عبر الإشهار ويج بمكوسيلة لتمكينها من توسيع نطاق نشاطها التجاري والتر 
 .(90)الإلكتروني.

ما يعني أنّ المنافسة القويّة بين الشركات جعلتها تبحث عن وسائل جديدة لتسويق منتجاتها، 
ا ساعدها على الوصول إلى لذلك أصبحت تعتمد على تكنولوجيا الإعلام والإشهار الإلكتروني ممَّ 

 أسواق جديدة على المستوى العالمي.

انيالفرع الث  
لكترونية  أسس التجارة الا   

مقدّم الخدمة من ممارسة نشاطه في مجال التجارة الإلكترونية، لا بدّ  وحتى يتمكّن التاجر أ 
 ، (91)من توفّر مجموعة من الأسس التي يقوم عليها والتي لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلالها

 .)ثانياً(وأسس قانونية تجارية )أولًا(، تنقسم هذه الأسس إلى أسس تكنولوجيةو 

س التكنولوجيةأولا: الأس    
ا لقيامها. ا أساسيً شرطً  سس تكنولوجية متكاملة تعدُّ تقتضي ممارسة التجارة الإلكترونية توفّر أُ 

 لي ينها البرمجيات، أجهزة الحاسب الآحيث تتمثل في جملة من الوسائل التقنيّة الضروريّة من ب
المستهلك كما يقتضي  ومن جانب المنتج أ المؤهلة لممارسة هذا النشاط سواءً التقنيات الحديثة و 

لعه عبر الشبكة العالمية سِ و  اته توفّر موقع إلكتروني خاص بمقدّم الخدمة يمكنه من عرض منتجَ 
 . (92)تحقيق فعاليتهِ و  ما يضمن تسهيل عملية التبادل الالكتروني 

  الحاسوب-أ

                                
 . 4ص. سابق،عبد اللّه البحري، مرجع  قدي،عبد المجيد  - (90)
 . 87مرجع سابق، ص. اللّطيف،الزّاوي عبد - (91)
لماستر، تخصّص: قانون الأعمال، كلية وادفل زينة، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة ا- (92)

 .81، ص.0582السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  الحقوق والعلوم
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دراسة الحاسوب لا ينبغي أن تنصرف إلى الجهاز بحد ذاته بقدر  من الِإشارة إلى أنَّ  لا بدَّ 
جامدة لا  ةأدلما تنصبّ على برامجه، ذلك أنّ الحاسوب في صورته المادية المجردة وأن يكون 

تكتسب قيمتها الحقيقية إلّا من خلال إِرتباطها ببرنامج يحوّلها من مجرد قطعة مادية عديمة الدلالة 
عظيم. في هذا عرّف التوجيه المتضمن لقواعد حماية برامج الحاسوب الصادر إلى أداة ذات نفع 

المعلومات و  عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية برنامج الحاسوب بأنه "مجموعة من المعارف 
غير ذلك، ويمكن  ومرئيا أ ومكتوبا أ والتي يعبّر عنها بأي شكل من الأشكال سواء كان شفهيا أ

لة، بحيث تمكّن جهازا إلكترونيا من تنفيذ آإلى صورة قابلة للمعالجة بواسطة تحويلها  ونقلها أ
عمليات معقدة، وتحقيق نتائج محددة إستجابة لأهداف عملية حتى من قبل الأشخاص غير 

 .(93)البرنامج ميْ مصم  

 الأنترنيت -ب

ستخدم على نطاق أصبحت ت المعاصر، حيثشبكة الأنترنيت مكانة بارزة في العالم  إحتلّت
واسع في مختلف مجالات الحياة. إذ تتيح إِمكانية الولوج إلى المعلومات والأخبار في أي وقت 
وفي أي مكان ،ويعدّ إِستخدامها في المجال التجاري من أبرز تطبيقاتها الحديثة وعلى هذا الأساس 

نّه لا يمكن تصوّر قيام هذه تعتبر التجارة عبر الأنترنيت من أهم صور التجارة الإلكترونية ،ذلك أ
ا في إِرساء دعائمها وتحقيق وجودها الأخيرة دون وجود شبكة الأنترنيت التي ساهمت فعلي  

 .(94)العملي

 الهاتف -ج

 ا لما يوفّره من سرعةيعد الهاتف من أكثر وسائل الِإتصال الفعّالة في تسهيل المعاملات نظرً 
تيح نقل المكالمات عبر شرّع الجزائري بأنّه وسيلة تُ قد عرّفه المو  .في نقل الصّوت بشكل مباش

بإجراء إتصال مع طرف اخر.  متنقلا والشبكات العمومية بما يسمح لكل مستعمل سواء كان ثابتا أ

                                
 . 87وادفل زينة، مرجع سابق،ص. - (93)
  05الزّاوي عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص- (94)
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وفي إطار المعاملات التجارية يمكن إعتماد الهاتف كوسيلة لِإبرام العقود حيث يتمّ التعاقد بين 
الأطراف في نفس الوقت دون الحاجة إلى تواجدهما في مكان واحد. ويتميّز هذا النوع من التعاقد 

ويا. وقد أقرّ المشرّع بصحة هذا النوع من شف الإيجاب والقبولبكونه فوريا إذ يتحقّق بمجرّد تبادل 
كمي تتحقق فيه الإراداتان عبر وسيلة إِتصال مباشرة التعاقد معتبرا إِياه تعاقدا يتمّ في مجلس عقد حُ 

 .(95)دون وساطة

 الموقع الإفتراضي-د

يعتبر الموقع الإفتراضي بمثابة العنوان الِإلكتروني الذي يختاره التاجر لمزاولة نشاطه 
يتمكّن من خلاله عرض منتجاته وخدماته والوصول إلى المتعاملين في مختلف  اري، كماالتج

الأماكن. وينشأ هذا الموقع عن طريق إِختيار عنوان إِلكتروني مميّز وثابت لكل مستخدم، كما 
من عدّة عناصر من بينها: إسم  ر ويتكون عادةً ا وسهل التذكُّ يجب أن يكون تحديده واضحً 

 نوع النشاط. وإمتداد النطاق الذي يشير إلى المجال الجغرافي أ النّطاق المستخدم إسم

يمثّل واجهة رقميّة  ووعليه يعتبر الموقع الإفتراضي أداة أساسية في التجارة الإلكترونية فه 
ا لا يستغنى عنه في التواصل مع عملائه ممّا يجعله عنصرً و للتاجر ووسيلة فعّالة للتعريف بخدماته 

 .(96)املات الإلكترونية الحديثةبيئة المع

 ثانيا: الأسس القانونية والتجارية للتجارة الإلكترونية
الأساس الأوّل في توحيد  رئيسيين: يتمثلتقوم التجارة الِإلكترونية على أساسين قانونيين 

يضمن تحديد  الدوّلي والوطني، بماالإطار القانوني المنظّم للتجارة الِالكترونية على المستوى 
الإنسجام التشريعي ومواكبة الطابع العابر للحدود لهذه المعاملات. أمّا الأساس الثاني يكمن في 

                                
 . 08صالزّاوي عبد اللّاطيف، مرجع سابق، – (95)
 سابق. الإلكترونية، مرجعبالتجارة  ق، المتعلّ 50-81قانون رقم - (96)
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ضرورة إِرساء تشريعات وطنية مرنة قادرة على التكيّف مع الخصائص المميزة للتجارة الإلكترونية، 
  (97)ريته.اِستمراو  والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يكفل فعّالية التنظيم القانوني 

س التجارية للتجارة الِالكترونية في مجموعة من المعايير ذات طابع تجاري التي تتمثّل الأسُ 
متها ضرورة توفّر موقع إلكتروني يعكس الهويّة التجارية تقوم عليها هذه المعاملات، يأتي في مقدِ 

سم النّطاق وغالبً   المؤسّسة، ويكون وكة أا ما يرتبط بإسم الشر للمؤسّسة من حيث الشكل التجاري وا 
بمثابة علامة تجارية رقمية تميّزها عن غيرها. كما تلتزم هذه الأخيرة بإعتماد هذا العنوان 

ما في علاقتها بأجهزة الرقابة القضائية والضريبية مع إلزامية الإلكتروني في مختلف تعاملاتها لا سيَ 
عنها. إلى جانب ذلك يستلزم لممارسة تضمينه في كافة الوثائق والمحررات التجارية الصادرة 

ملة من الشروط المرتبطة بحقوق الممارسة من بينها القيد في السّجل التجارة الِإلكترونية إستيفاء جُ 
التجاري والحصول على الرّقم الجبائي بإعتبارهما من المتطلبات الجوهرية التي تضفي الشرعية 

 .  (98)قانونية منتظمةعلى النشاط التجاري وتمكّن من ممارسته بصفة 

"تنشأ  على ما يلي: 50-81من القانون رقم 7كما قد نصّ المشرّع الجزائري في المادة 
بطاقة وطنية للموردين الإلكترونيين لدى المركز الوطني للتسجيل التجاري تضمّ المورّدين 

 .(99)"الحرفيةو  الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في سجل الصناعات التقليدية 

المورّدين بضرورة التسجيل في هذه البطاقة إلى جانب  زمَ يفهم من هذا النص أنّ المشرّع ألْ 
 يفاء الشروط القانونية من بينها إيداع إسم النّطاق لدى الجهات المختصة.إستِ 

 

 

                                
 .02وادفل زينة ، مرجع سابق ،ص.- (97)
 . 00الزّاوي عبد اللطيف، مرجع سابق ،ص.-(98)
 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 50-81قانون رقم - (99)
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 الفصل خلاصة 
ا الإلكترونيّة تمثّل مفهومً على ضوء ما تمّ التطرّق إليه في هذا الفصل ، يتّضح أنّ التجارة 

تميزها عن  تتعدّد أبعاده بين التعريفات الفقهية والشرعية والدولبة، وتنفرد بخصائص وأنواع احديثً 
نمط التجارة التقليدية. ورغم أنّها تقدّم مزايا ملموسة تساهم في تسهيل المعاملات التجارية، إلّا أنّ 

تلزم اِستبفاء شروط محددة لممارستها وضبط نطاق فعّاليتها قد تواجه بعض العيوب وهو ما يس
  تطبيقها والأحوال المنظمة لها، إستجابة للدوافع التي أدّت إلى إنتشارها المتسارع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل   
لكترونية ف ي التشريع التنظيم القانوني للتجارة الا 

 الجزائري
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على المشرع الجزائري مواكبة هذا  متسارعا، فرضيشهد مجال التجارة الِالكترونية تطورا 

 اِلكترونية ويضمنالتحول ذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم المعاملات التي تتم عبر وسائط 
 الِالكترونية وتنظيمهذا السياق سعى المشرع الجزائري الى الِاعتراف بالتجارة  القانونية، وفيحجيتها 

وني باِعتباره الأداة الأساسية لِإبرام المعاملات أهم عناصرها، خاصة ما يتعلق بالعقد الِالكتر 
الِالكتروني ممّا يضمن فعالية هذه  التوقيع والدفعما يرتبط به من وسائل مثل و  الِالكترونية،

 الثقة بين المتعاملين. المعاملات وتعزيز

 يهدف هذا التنظيم الى تحقيق التوازن بين تشجيع المعاملات الِالكترونية من جهة، و   
توفير الحماية القانونية اللازمة للأطراف المتعاملة من جهة أخرى، في ظل ما تطرحه البيئة و 

مع ذلك لا تزال هذه التجارة تواجه مجموعة من التّحديات و  الرقمية من إِشكالات قانونية متنوعة، 
ية للأطراف بمسألة الحماية القانونو  المستقبلية المرتبطة بمدى كفاية النصوص القانونية الحالية 

المتعاملة خاصة في ظل تنامي المخاطر الِإلكترونية، وعليه يتضمن هذا الفصل التنظيم القانوني 
للتجارة الِالكترونية من خلال مبحثين رئيسيين: الأول يخصص بالِاعتراف القانوني للتجارة 

 ة لها.الحماية المقرر و  الِالكترونية، أما المبحث الثاني مخصص للتحديات المستقبلية 
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 المبحث الأول
 معاملات التجارة الإلكترونيةالعقد الإلكتروني في ليات القانونية لإبرام الآ 

تقوم معاملات التجارة الإلكترونية على مجموعة من الأليات القانونية التي تنظّم إبرامها عبر 
كما يساهم التوقيع  المعاملات،الوسائط الإلكترونية اِذ يعتبر العقد الإلكتروني أساس هذه 

عن إرادتهم، بينما يعمل التصديق الإلكتروني على  المتعاقدين والتعبيرالإلكتروني في إثبات هوية 
إضافة إلى الدفع الإلكتروني الذي يعدّ كوسيلة لتنفيذ الإلتزامات المالية في  التوقيع،توثيق صحّة 
)المطلب الأول( بحث بتقسيمه إلى مطلبين الم هذا ما تمّ التركيز عليه خلال هذاو  البيئة الرقمية.

لية أساسية لإبرام معاملات التجارة الِالكترونية )المطلب الأول(، أما ص العقد الِالكتروني كآيخصَّ 
 ليات التعامل في التجارة الإلكترونية. ص لتبيان آ)المطلب الثاني( مخصَّ 

 المطلب الأول
لكتروني كآ  برام معاملات العقد الا  لكترونيةلية لإ  التجارة الا   

نتج عنه من تطورات في المعاملات التجارية الى تطور  الِالكترونية وماأدى ظهور التجارة 
حيت أصبحت العقود الِالكترونية تشمل شتى نواحي  المجالات،أساليب اِبرام العقود في مختلف 

قد ساهم هذا و  الِالكترونية.دون أن يخرج ذلك عن الوظيفة الأساسية للتجارة  التجارية وغيرهاالحياة 
.ومن هنا يهمّنا معرفة مفهوم العقد (100)التطور في تسهيل المعاملات بين مختلف فئات المجتمع ،

 )الفرع الأول( ،مع التطرّق لمراحل إبرام العقد الإلكتروني)الفرع الثاني( . الإلكتروني

                                
، التوقيع اِثباتها حمايتها التشفيرركانها في عقود التجارة الِالكترونية )أ المطالقة، الوجيزمحمد فواز محمد  - (100)

 .00. ، ص0551، للنشر والتوزيع، عمانالثقافة  الأولى، دارالطبعة  (الِالكتروني،
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 الفرع الأول
لكتروني  مفهوم العقد الا   

يرجع ذلك إلى ما و  ي الركيزة الأساسية الذي تقوم به التجارة الِالكترونية يعتبر العقد الِإلكترون
في تشريع ساهم ما  والوثائق الإلكترونية وهو  سرعة ابرامه عبر الوسائط و  يتميّز به من سهولة 

 (101)المعاملات وتبسيط إِجراءها مقارنة بالعقود التقليدية.

لكتروني في مجال التجارة الِإلكترونية فإنّه يستلزم إِنطلاقا من الأهمية التي يكتسيها العقد الإِ  
خصائصه ثمّ  (،وخصائصه وعليه ينقسم هذا الفرع إلى تعريف العقد الِإلكتروني )أولا تحديد مفهومه

 في التشريع الجزائري )ثانيا(. وتنظيمه

لكتروني  أولا: تعريف العقد الا   
وفيما يأتي أبرزها:للعقد الإلكتروني عدّة تعريفات فقهية وتشريعية   

 الفقهي للعقد الإلكتروني التعريف.أ

ختلف الفقهاء في تعريف العقد الِإلكتروني حيث ذهب إِتجاه إلى تعريفه بأنّه العقد الذي يتم إ
إِبرامه عبر شبكة الأنترنيت غير أنّ هذا التعريف يؤخذ عليه حصر وسيلة إبرام العقد الإلكتروني 

 (102)لا بذلك الوسائل الأخرى.في شبكة الأنترنيت فقط متجاه

خلال الوسائل تبادل الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري من "عرّفه البعض الأخر بأنّه:  
ستنادا إلى نماذج معدة مسبقا والمعالجة بطريقة إِلكترونية بهدف إِنشاء أثار الإلكترونية وذلك إ

                                
، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق، 50-81بوثابت صونية، العقد الإلكتروني على ضوء قانون  - (101) 

 .4،ص.0502البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج،  كلية الحقوق  والعلوم السياسية ، جامعة محمّد
خالد حسن أحمد ،الحجية القانونية للمستندات الِالكترونية بين الفقه الِاسلامي  والقانون الوضعي :)دراسة مقارنة(  - (102) 

 .015،ص.0584،الطبعة الأولى ،مركز الدراسات العربية للنشر  والتوزيع ،مصر،
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عن الإرادة في الوسائل الإلكترونية  يلاحظ من هذا التعريف حصر وسيلة التعبيرو  . (103)"قانونية
ل سوى صورة من صور التعبير في بيئة التجارة الِإلكترونية هذه الوسيلة لا تمث   فقط في حين أنَّ 

تطبيقات الإتصال و  ات الرقمية المنصَّ و  كالمواقع الِالكترونية  التي قد تتم عبر وسائل متعددة
د يبرم عن بعد بإستعمال وسيلة إلكترونية ويستمر إلى كل عق"الحديثة، كما عرّفه الأخرون بأنّه : 

 .(104)"مرن لعدم تقيّده بوسيلة إلكترونية محددةو  تعريف شامل و  غاية تمام إنعقاده فه

 شريعي للعقد الإلكترونيالتعريف الت   .ب
 تعريف المشرع الجزائري -1

 50-81 رقم وفقا للقانونالفقرة الثانية  4أقرّ المشرع الجزائري العقد الإلكتروني في المادة 
-52: "العقد الإلكتروني بمفهوم القانون رقم التي تنص على أنَّ  (105)المتعلق بالتجارة الإلكترونية

الذي يحدد القواعد المطبقة  0552جوان 01الموافق ل 8200جمادى الأول 50المؤرخ في  50
المتزامن لأطرافه باللّجوء و  على الممارسات التجارية ويتم إِبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي 

 50-52من القانون رقم  2الفقرة  51ت المادة . كما نصَّ (106)حصريا لتقنية الإتصال الِإلكتروني
تأدية خدمة محررة مسبقا لأحد أطراف  وإتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أ وكل إتفاق أ و"العقد ه

 .(107)ث تغير حقيقي له"الإتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحيث لا يمكن لهذا الأخير إحدا

                                
مجلّة "، 50-81بن حمدين حميدة، زيدان عبد النور "الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني المبرم وفق القانون رقم  - (103) 

جامعة الجيلالي، بونعامة ،خميس مليانة،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،0، عدد 85ن ، مجلّد صوت القانو 
  .891،ص.0508

  015خالد حسن أحمد، مرجع سابق، ص.- (104) 
 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق.50-81قانون رقم   - (105) 
، ج ر ج د ش، 0552جوان  01، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مؤرخ في 50-52قانون رقم  -( 106) 

 .8775سبتمبر  87، صادر في 28عدد 
 المرجع نفسه. - (107) 



لكترونية في التشريع الجزائري                   الفصل الثاني  التنظيم القانوني للتجارة الا 

59 

 

 سترال للعقد الإلكترونييتعريف منظمة الأمم المتحدة الأن -2

يرتبط بها من عقود  الِإلكترونية وماا كبيرا بتنظيم التجارة أوّلت التشريعات المختلفة إهتمامُ 
قد سعت بعض هذه التشريعات و  بإعتبار أنّ العقد الِإلكتروني يصنّف ضمن العقود التجارية. 

 ق قانون الأونسيترالفي هذا الإطار قد تطرَّ و  خاصة في المواثيق الدولية إلى تقديم تعريف له 
إلى معالجة العقد الإلكتروني بشكل غير مباشر من  (108)موذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونيةالنَّ 

الفقرة ب التي نصّت على أنه:  0ادا للمادة ذلك إستنو  خلال الإشارة إلى تبادل البيانات الإلكترونية 
نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب أخر بااِستخدام معيار متفق  يراد بمصطلح تبادل البيانات"

جه إلى وضع تعريف المشرع لم يتَّ  يتّضح من خلال هذا التعريف أنَّ و  عليه لتكوين المعلومات.
نّما ركّ و  مباشر للعقد الِإلكتروني و  صريح  عليه و   ز على بيان الوسائل التي يتم من خلالها إبرامهِ ا 

ا لهذا القانون يفهم أنّه كل إتفاق يتم إبرامه باِستعمال الوسائل التقنية فإنّ العقد الإلكتروني وفقً 
 (109)عليها القانون الإلكترونية التي نصَّ 

لكتروني  ثانيا: خصائص العقد الا 
 يلي فيما التقليدية والمتمثلةتميّزه عن العقود  يتميّز العقد الإلكتروني بعدة مميّزات

 :واجد المادي للأطراف المتعاقدةلكتروني دون التيتم إ برام العقد الإ   -1

إذ تتمثل السمة الأساسية لهذا العقد في أنّه يعقد بين الطرفين لا يجمعهما مجلس عقد  
نّما يتم التعاقد عن بعد عبر وسائل الإتصال التكنولوجية و  حقيقي  يدخل و  على ذلك فه بناءً و  ا 

القبول إلكترونيا من خلال شبكة الأنترنيت و ضمن العقود المبرمة عن بعد بحيث يتم تبادل الإيجاب 

                                
 قانون الأنسترال النموذجي ،مرجع سابق.  - (108) 
الِاخوة  الحقوق، جامعة ، كلية0 ، عدد15مجلّد  ،الِانسانيةالعلوم  مجلة الِالكتروني وأطرافه"،الزهراء مراد،"العقد  - (109)

 .152، ص.0587، منتوري، الجزائر
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و عقد ذ وبالتالي فهو  حكمي يجمع بين المتعاقدين  وممّا ينشئ ما يسمّى بمجلس عقد إفتراضي أ
 (110)طابع فوري رغم إبرامه في بيئة غير مادية.

لكتروني لكل المعاملات -2  شمولية التعاقد الإ 

يمكن أن يشمل مختلف أنواع المعاملات غير أن  العقد الِإلكتروني بطابع الشمولية إذْ  يتّسمُ 
ة عليه بعض الفقه يتّجه إلى إضفاء الطابع التجاري عليه بإعتبار أنّ المعاملات التجارية هي الغالب

يقصد به تنظيم المعاملات و  لكترونية د حيث يطلق عليه عقد التجارة الإفي هذا النوع من العقو 
 مستهلك و بين تاجر  وأخر، أو  كانت بين مشروع تجاري  الخدمات سواءً و  لع التجارية المتعلقة بالسِ 

 (111)ذلك عبر وسائل اِلكترونية.و 

لكتروني من عقود الإستهلاك -3  العقد الا 

ا بررت الحاجة إلى حمايته بإعتباره الطرف الضعيف لكون أحد أطراف العقد مستهلكً  انظرً 
ما دفع المشرع إلى التدخّل لمواجهة ما قد يتعرض له من ضغوط من  وهو  في العلاقة التعاقدية 

ستغلالهم له و  قبل المهنيين  تماد إلى اِع الخدمات إضافةً و  لع ا مع تنوع الس  يزداد هذا الإمر تعقيدً و  ا 
يجد المستهلك و  توجيه إختياراته و  الترويج التي قد تؤثّر في إِرادة المستهلك و وسائل الإشهار 

صلاحياتها، رغم و  الخدمات محل التعاقد في جودتها  وصعوبة في التكوين تقدير قديد للسّلع أ
ما يجعله يتعرّض لبعض المخاطر عند إبرامه  والأوصاف المقدمة من طرف المورّد وه

 .(112)عقدلل

                                
 .89،ص.0551الِاسكندرية، خالد ممدوح اِبراهيم، أمن المستندات، الِالكترونية، د ط، د س ن،  -( 110) 
،التعاقد الِالكتروني في التشريعات العربية )دراسة مقارنة( ،د ط، دار الجامد الجديدة،  شحاتة غريب شلقامي - (111) 

 .20،ص.0559الأزاريطة،
مقارنة مجلس مهنا بن رشيد بن حمد السّعدي، عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنيت : )دراسة فقهية قانونية  -( 112) 

 .851،ص.0587العقد أنموذجا( مصر،
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 الفرع الثاني
إبرام العقد الإلكتروني   

للأشخاص  تمكّن وتتيحإنّ التحديث التكنولوجي في وسائل الإتصال بالأخص تلك التي 
الإلتقاء في مجلس واحد، أدى  والقدرة في التعبير عن إرادتهم عن بعد دون الحاجة إلى الإنتقال أ

قد عرف هذا النوع و  عد.بُ التعاقد عن  وكتروني أإلى ظهور نمط جديد من التعاقد يعرف بالعقد الإل
متدادً و  ا من العقود إنتشارً  ا واسعا في مجال التجارة الإلكترونية حيث أصبح وسيلة أساسية لإبرام ا 

 المعاملات.

اِبرام  زمان ومكانكذا و  الإلكتروني، الإلكتروني والقبولتتجلّى هذه الدراسة في الإيجاب و  
 العقد الِالكتروني.

لكتروني  أولا: الإيجاب الإ 
يقصد بالإيجاب أنّه تعبير الشخص عن إِرادته في التعاقد من خلال عرض يقدمه إلى 

يخضع الإيجاب الإلكتروني للقواعد العامّة التي و  إبرام العقد، أشخاص أخرين بقصد وشخص أ
لإلكترونية في إطار المعاملات ا .غير أنه يتميّز ببعض الخصوصياتالتقليدي الإيجاب تحطّم

في القانون  ا للإيجاب في العقد الإلكتروني سواءً ا صحيحً فالمشرع الجزائري لم يعطي تعريفً  (113)
 ذلك ما يستدعي الرّجوع إلى الفقه القانوني  ،(114) 50-81في أحكام التجارة الإلكتروني  والمدني أ

في التعاقد عن  عن إرادة الرّاغبمختلف التشريعات المقارنة فقد عرّفه الفقه القانوني بأنّه "تعبير و 

                                
مجلة الفكر سعيدي اِكرام نهال ،راسي محمد، "اِبرام العقد الِالكتروني بين القانون المدني  والقوانين الخاصة "، - (113) 

-8208،ص.0501،كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة عمر ثليجي، الأغواط، 8،عدد 9، مجلّد القانونية والسياسية
8824.  

 ، المتعلق بالتجارة الِالكترونية ،مرجع سابق.50_81قانون  -( 114) 
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يتضمن كافة العناصر اللّازمة و  بوسيلة مسموعة مرئية  بعد من خلال شبكة دوّلية للإتصالات
 (115)لإبرام العقد بحيث يستطيع من يوجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة .

تهم في أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حدّد بشكل عام كيفية تعبير الأفراد عن إِراد
و ، حيث يمكن أن يتم ذلك بطرق متعددة مثل التعبير الشفهي أ45المعاملات القانونية وفق المادة 

 حتّى بالإشارات المتداولة التي تعتبر معبّرة بشكل عام. والكتابي أ

أنّه كل إتصال يتضمّن كافة  8779/50/05ادر في كما عرّفه التوجيه الأوروبي الصَّ 
يستبعد هذا النطاق مجرد و  كين المرسل إِليه بأن يقبل التعاقد مباشرة العناصر اللّازمة لتم

  (116)الِاعلان.

 ثانيا: خصائص الإيجاب الإلكتروني
 الحديثة والمغايرةيتميّز الإيجاب الِإلكتروني بجملة من الخصائص التي تعكس طبيعته 

لتعاقدية عبر وسائل للإيجاب التقليدي. إذ يتم هذا الإيجاب عن بعد من خلال عرض الإرادة ا
ما يترتب  وهو   (117)الإتصال الحديثة دون الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف في مكان واحد

على وسيط إلكتروني يتمثّل غالبا في مقدم خدمة الأنترنيت الذي يتولّى  الاعتمادعنه بالضرورة 
 ائل إلكترونية سمعية هذه العملية عبر وس نقل هذا الإيجاب عبر الشبكات الرقمية . كما أنَّ 

بما يضفي  (118)الصوت في عرض الِإيجاب و  المتحرّكة و  بصرية تتيح توظيف الصوّر الثاّبتة و 
لى جانب ذلك يغلب على الإيجاب الإلكتروني الطابع و سريع الإنتشار. و  ا ا تفاعليً عليه طابعً  ا 

                                
 .000.خالد حسن أحمد، مرجع سابق،ص - (115) 
 المرجع نفسه. -( 116) 
مجلة جحنيط خديجة ،"الِايجاب الِالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة تحليلية للمفهوم والأحكام القانونية"  - (117) 

  .40،ص. 0500، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 0، عدد 85،مجلّد قود  وقانون الأعمالالبحوث في الع
ة ، مجلة الدراسات القانونية  والسياسالِايجاب  والقبول في المعاملات الِالكترونية "، خصوصية"القادر بومسلة عبد  -( 118) 

 .101،ص.0581،جامعة عمار ثليجي، ،0، عدد 2مجلّد 



لكترونية في التشريع الجزائري                   الفصل الثاني  التنظيم القانوني للتجارة الا 

63 

 

الشبكة المعلوماتية في إِزالة ا لكونه غير مقيّد بحدود جغرافية معيّنة حيث ساهمت الدوّلي نظرً 
ا جعل هذا النوع من الإيجاب العوائق التقليدية التي قد تحول دون إتمام التصرّفات القانونية ممَّ 

متدادا عبر مختلف الدوّل دون التقيّد بمكان محدد.و  أكثر إنفتاحا   (119)ا 

لكتروني  يجاب الا  ثالثا: شروط الإ   
شخص من خلاله يعبر عن إرادته في إِبرام عقد التعبير الذي يصدر عن ال والإيجاب ه

معين. بحيث يبرم العقد بمجرد إقتران الإيجاب بالقبول من الطرف الأخر على أن يكون هذا 
دقيقا، بما يعكس الإرادة النهائية والقطعية للموجب وفقا للقواعد العامة فيشترط في و الإيجاب محددا 

 الشروط الجوهرية للعقد و لجميع العناصر  ناً ا متضمحددً مو  ا الإيجاب الِإلكتروني أن يكون واضحً 
مع صرورة توفّر حسن النيّة  (120)الِالتزام  وباتا بما يدل على إتجاه الإرادة نحو أن يكون نهائيا و 

 (121)بول.ا بالعرض المقدّم منه متى إقترن بالقَ لدى الموجب تجعله ملتزمً 

لكترونيرابعا : القبول الإ   
 ه اِليه الِايجاب يفيد رضاه رادة الطرف الموجَّ تعبير صادر عن إ والقبول الإلكتروني ه

لا ينعقد العقد قانونا إلّا  يعد بذلك الإرادة الثانية اللازمة لقيّام العقد إذْ و  ه على ما ورد فيه موافقتِ و 
دي ولا يختلف القبول الإلكتروني عن القبول التقلي (122)بتلاقي الإيجاب مع القبول وتطابق الإرادتين

                                
،كلية الحقوق والعلوم 0،عدد 9مجلّد مجلة الدراسات القانونية، "، الِايجاب الِالكتروني أحكام»زهيرة بن خضرة  -( 119) 

 .907،ص.0508السياسية، جامعة يحي فارس، المدية،
والعلوم ،كلية الحقوق  0، عدد 8ة، مجلّد ،مجلة الدراسات القانوني "الإيجاب الِالكتروني خصوصية»زكية  بومعالي - (120) 

 . 88،ص.0580جامعة يحي فارس، ، السياسية،
: القانون ماستر تخصصفي قانون المعاملات الِالكترونية" ،موجهة لطلبة السنة الأولى  محاضرات»عادل غانم  - (121) 

 .82.،ص الحقوق  والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية الخاص كلية
الماستر الِالكتروني في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة  العقد لؤي،بلخرشيش ، قواسمي وفاء - (122)

 .01،ص.0500،قالمة،8720ماي51،جامعة  الحقوق  والعلوم السياسية الأعمال كلية: قانون تخصص
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نّما يضمن الإختلاف فقط في الوسيلة حيث يتم التعبير عنه عبر وسائل إِلكترونية من  في جوهره وا 
 .(123)عد يتطابق مع الإيجاب من حيث المضمونعن بُ  خلال شبكة الأنترنيت فيكون قبولاً 

 شروط القبول  -1

عبر  ة حيث يمكن أن يتموفق طبيعة خاصَّ  ور في شكل معيّن أيشترط في القبول أن يصدُ 
 إذا كان الموجب قد إشترط ذلك في إِطار التاجر الإلكتروني في عقد البيع وثائق إلكترونية خاصّةً 

تتّجه إِرادة القابل إلى الإلتزام بالعقد بشكل نهائي  ا أي أنْ ا وجازمً كما يجب أن يكون القبول باتً 
ا يعني أنّ إرادة القابل تكون ممَّ مطابقة للِإيجاب و  تعبير عن إرادة مكتملة  وباِعتبار أنّ القبول ه

ا عليه لا يجوز الرجوع عن القبول بعد إبرام العقد وترتيب أثاره القانونية وبناءً  ومحددة نحو  ة واضحَ 
ا للطرفين وفقا لقوّة د العقد في هذه اللّحظة ويصبح ملزمً تحقق التلاقي بين الإيجاب والقبول إِذ ينعقِ 

ا لخصوصية العقود الإلكترونية خاصّة في مجال عنه، ونظرً  العقد ولا يستطيع أحدهما العدول
الإلمام الكامل بخصائص  ولع أتاح له إِمكانية فعلية لمعاينة السِ الإستهلاك فإنّ المستهلك لا تُ 

 (124)ا على المعلومات الإلكترونية المتاحة.الخدمة قبل التعاقد ممّا يجعل إبرام العقد يتم إعتمادً 

 ونيصوّر القبول الإلكتر  -2

يتكون القبول الِالكتروني من ثلاث صور المتمثلة في القبول عبر البريد الإلكتروني والقبول 
 الإلكتروني عبر المحادثة. الويب، والقبولالإلكتروني عبر 

لكتروني:.أ  القبول عبر البريد الإ 

ة، حيث يتميز القبول عبر البريد الإلكتروني بكونه وسيلة فعّالة في إبرام العقود الإلكتروني
قد أصبح و  ساهم في توفير الوقت والجهد وتجاوز العوائق التي تعرقل تطور المعاملات التجارية. 

                                
 .001خالد حسن أحمد، مرجع سابق، ص. - (123) 
 8ة، ،مجلد" ،مجلة معالم للدراسات القانونية  والسياسيلِالكترونيةدناي نور الدين، "الِايجاب  والقبول في العقود ا - (124) 

  .71-79،ص.0589، كلية الحقوق  والعلوم السياسية ،جامعة تندوف، 0،عدد 
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في مجال التعاملات الِإلكترونية نظرا لسرعته الكبيرة إذ  التعبير عن الِإرادة من خلاله واقعا عمليا
لبريد التقليدي الذي قد لا يستغرق إِرسال القبول دقائق معدودة بل يتم في ثواني قليلة بخلاف ا

 (125)حتى شهورا للوصول إلى المرسل إليه. ويستغرق أياما أ

لكتروني عبر الويب.ب  القبول الا 

يعرف الويب على أنه مجموعة ضخمة من المستندات المخزنة على شبكة الأنترنيت تمكن 
عبر  الأفراد والجهات من الِإطلاع على معلومات تخص أطراف أخرى قامت بنشرها ويتم ذلك

 الذي يتيح تنظيم البيانات Hyepertext)ائق )ص الفَ أسلوب تكنولوجي يعتمد على نظام النَّ 
سترجاعها بسرعة و   (126)سهولة.و  المعلومات واِ 

 القبول عبر المحادثة.ج

حيث يتم تبادل  ممثله وتعتبر غرف المحادثة فضاء يلتقي فيه المستهلك بالتاجر أ
أن يقدم عرض يشكلِ يجابا يقابله قبول من الطرف الأخر وفي المفاوضات بيتهم بشأن التعاقد إلى 

هذه الحالة يصدر القبول معبّرا عن الموّافقة على الِإيجاب بما يتضمّنه من شروط ويتيح هذا النوع 
من التعاقد عبر المحادثة للطرفين إِمكانية رؤية بعضهما البعض عبر الشّبكة والتواصل من خلال 

 (127)الحاسوب.كاميرات متّصلة بجهاز 

لكتروني: زمان ومكان ثالثا/ ا برام العقد الا   
أدق الِاشكالات التي يطرحها و  مكان اِبرام العقد الِالكتروني من أهم و  تعتبر مسألة زمان 

لما لها من أهمية كبيرة اِذ يترتب على تحديدها معرفة الوقت الذي  التعاقد عبر الشبكات الأنترنيت

                                
، كلية الحقوق  7،عدد 1ة، مجلّد مجلة العلوم القانونية  والِاجتماعي " في التعاقد الِالكتروني القبولوسيلة"لزغر  -( 125) 

 . 190،ص.0584السياسية، جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،والعلوم 
 .855بهلولي فاتح ،مرجع سابق،ص. - (126) 
 .190سابق، ص وسيلة، مرجعلزغر  - (127) 
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من هذا المنطلق سيتم و   (128)كذا الوقت الذي يحق فيه للمسستهلك الرجوعو  يثبت فيه اِنعقاد العقد 
 مكان اِبرام العقد.و  معالجة زمان 

لكتروني.أ  زمان إبرام العقد الإ 

يه: ات حول تحديد زمان إنعقاد العقد الِالكتروني وذلك ما سنتطرق إلتتعدّد النظري  

 نظرية إعلان القبول -1

يبرم بمجرد إِعلان القابل عن قبوله دون الحاجة إلى علم بأن العقد  تقضي هذه النظرية
لحظة إنعقاد العقد الِإلكتروني تتم عند قيّام القابل  ا لهذا الِإتجاه فإنَّ الموجب بهذا القبول ووفقً 

 (129)بإِرسال الرسالة الِإلكترونية المتضمنة للقبول حتى قبل تصديرها.

 نظرية تصدير القبول -2

وليس بمجرد إِعلانه لأنّ الِإعلان وحده لا  نّ العبرة بتصدير القبولتقوم هذه النظرية على أ
ا منذ لحظة خروج وفقا لهذا الِإتجاه يعتبر العقد مبرمً و  ، ا مادام بقي في حوزة صاحبهِ نهائيً  يعد قبولاً 

ن سيطرة الوسيط الِإلكتروني دو  الرسالة الِإلكترونية المتضمّنة للقبول من القابل وتحوّلها في نطاق
 (130)راط وصولها إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب على شبكة الأنترنيت.تشإ

 نظرية وصول القبول -3

نّما ظهرت لتنظيم العقد الِإلكتروني في ظل  هذه النظرية لم تكن معروفة في العقد التقليدي واِ 
نّما و  لم الموجب بالقبول فإنّ العقد لا ينعقد في لحظة ع وفقا لهذه النظريةو  التجارة الإلكترونية  ا 

                                
، 0559،وائل، للنشر والتوزيع، عماندار  الأولى، الِاثبات، الطبعةحجية التوقيع في  يوسف أحمد النوافلة، -( 128) 

 .857ص
في القانون  لنيل شهادة الماستر ، مذكرة50-18ال قانونالتجارة الِالكترونية في  فاطمة، ياسع رابحي جوهر، - (129) 

 .07.، ص0505تيزي وزو، مولود معمري، السياسية، جامعة الحقوق والعلومكلية  الخاص،
 . 099-094خالد حسن أحمد،مرجع سابق،ص. - (130) 



لكترونية في التشريع الجزائري                   الفصل الثاني  التنظيم القانوني للتجارة الا 

67 

 

ذلك من و  يعلم  وعلم به فعليا أ ينعقد في اللحظة التي يؤكد فيها الموجب إِستلامه للقبول سواءً 
نعقاد العقد.خلال إ  (131)رساله رسالة إلى القابل يؤكد فيها إِستلام القبول وا 

 نظرية العلم بالقبول  -4

التعبير عن القبول وتصديره مجرد وقائع مادية لا يترتّب عليها  يرى أنصار هذه النظرية أنَّ 
ر قانوني بذاتها، ومن الناحية القانونية لا ينعقد العقد إلّا في اللّحظة التي يصل فيها القبول إلى أثَ 

علم الموجب. إذ يعتبر القبول في هذه المرحلة منشأ للأثار القانونية المتمثّلة في إبرام العقد وقد 
هت إنتقادات أنّها تجعل القاضي في موقف صعب فيما يتعلق بإثبات علم الموجب جّ وُ 

 (132)بالقبول.

لكتروني -0  مكان ا برام العقد الا 

:"يعتبر التعاقد ما بين غائبين قد تمّ في المكان (133)من ق م ج على أنّه 49تنص المادة 
وني يقضي بغير ذلك، نص قانُ  وق أمان اللّذان يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد إِتفاوفي الزَ 

 .في الزمان اللّذان وصل فيهما إليه القبول"و  م بالقبول في المكان ويفترض أنّ الموجب قد علِ 

المكان الذي  والمادة أنّ القاعدة العامة مفادها مكان إِبرام العقد بين غائبين ه ووبفهم من فح
نصّ القانون على غير ذلك،  ولى خلاف ذلك أيعلم فيه الموجب بالقبول إلّا إذا إتفق الطرفان ع

ويبدوا تطبيق هذه النظرية يسيرا في العقود التقليدية التي تتم بين غائبين عبر تبادل الوثائق 
غير أنّ تطبيقها  والخطابات المكتوبة نظرا للطبيعة المادية لوسيلة تبادل التراضي بين المتعاقدين.

ت عديدة بسبب صعوبة تحديد مكان إبرام العقد في دولة معينة على العقود الإلكترونية يثير إشكالا

                                
، كلية الحقوق  0، عدد87ر ،مجلّد مجلة المفكاِبرام العقد الِالكتروني "،،"اِشكالية تحديد زمان  ومكان  بوستة اِيمان - (131) 

 .250،ص.0502بسكرة، ، والعلوم السياسية، جامعة محمد خيصر،
  .258المرجع نفسه،ص. - (132) 
 مرجع سابق. ،يتضمن القانون المدني، 01-90أمر  -( 133) 



لكترونية في التشريع الجزائري                   الفصل الثاني  التنظيم القانوني للتجارة الا 

68 

 

وذلك لإرتباط شبكة الأنترنيت بطبيعة دولية تربط بين مختلف الدول في آن واحد من جهة ولطبيعة 
غير المادية من جهة أخرى كما أنّ هذه النظرية لا تتلاءم مع جميع صوّر القبول الذي قد لا 

نّما يستنتج من سلوك الموجه إِليه الِإيجاب كما يصدر الإيجاب من محل إِقامة  يصدر صراحة وا 
 ومن مكان تواجد مشاريعه المرتبطة بنظام معلوماتي يتم من خلاله الإتصال والتعامل أو  الموجب أ

 .(134)من أي مكان تتوفّر فيه وسيلة الِإتصال

 المطلب الثاني
آليات التعامل في التجارة الإلكترونية   

أصبحت التجارة الإلكترونية تعتمد على مجموعة من الأليات الحديثة التي تنظّم عملية 
المعاملات بشكل سريع. وتكمن  إبرام وتنفيذوتسهّل  الرّقمية،التعامل بين الأطراف عبر الوسائط 

تساهم هذه الأليات في الوسائل التقنيّة والقانونية التي نظّمت تبادل البيانات بطريقة منظّمة، كما 
عن بعد، من بين هذه الأليات التوقيع والتصديق  للتعاقد والدفعفي توفير بيئة إلكترونية ملائمة 

 والدفع الإلكتروني التي تعتبر أساسا في نجاح المعاملات الإلكترونية.

 فرعال)الإلكتروني هذا المطلب للتعرّف على التوقيع  إلى ما تم ذكره قد خصّص استناداو  
 (.ثالثال فرعال)الإلكتروني ثاني( إضافة إلى الدفع الفرع اللك التصديق الإلكتروني )بعد ذ ول(الأ

                                
 .05غانم عادل ،مرجع سابق،ص. -( 134) 
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 الفرع الأول
التوقيع الإلكتروني   

يعتبر التوقيع الإلكتروني علامة شخصية مميزة تخصّ صاحبها، يتم إرفاقها بالمحرر 
التعبير عن إرادته في  ة أخرى وذلك بقصدبأيّ وسيلة تقنيَّ  والإلكتروني بإستخدام إسمه وبصمته أ

 .(135)الإقرار بما ورد فيهو  الإلتزام بمضمون هذا المحرر 

 التوقيع شروط وأنواع (، ثممن خلال هذا الفرع سنتعرف على تعريف التوقيع الإلكتروني )أولا
 .ثالثا(ثم حجية التوقيع الإلكتروني ) الإلكتروني)ثانيا(،

 أولا: تعريف التوقيع الإلكتروني

من ق م ج، نجد أنّ المشرع لم يقدّم تعريفا دقيقا  (136)109و  101بناء على المادتين 
نما بين الصوّر التي يمكن أن يظهر من و  للتوقيع الإلكتروني. كما إكتفى بالإشارة إلى  خلالها،ا 

يكون  الموقع وأنالإعتراف به عن طريق شروط محددة تتمثل في إمكانية التأكّد من هوية الشخص 
ا ممَّ  .رع الجزائري إستدرك هذا النقصفي ظروف تضمن سلامته. غير أن المش أ ومحفوظامنش

المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  المعدل  840(137)-59دفعه إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
من هذا الأخير التي  1الذي عرّف صراحة التوقيع الإلكتروني من خلال نص المادة  58-801

معطى ينتج عن إستخدام أسلوب عمل يستجيب لشروط  ولتوقيع الإلكتروني هتنص على أن "ا
من ذات  1من المادة  0من القانون المدني من خلال الفقرة  8مكرر 101و  101المادتين 

                                
عبد اللّه نوّار الشعت، الإثبات  والإلتزامات في العقود الإلكترونية، الطبعة الثانية، د د ن، الإسكندرية،  -( 135) 

  .151،ص.0502
 تضمن القانون المدني، مرجع سابق.، ي 01-90أمر رقم  -( 136) 
،مؤرخ  801-58 ، معدل  ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم0559ماي  15مؤرخ في  840-59تنفيذي رقم مرسوم - (137) 

، المتعلق بنظام الإستغلال المطبق على نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى 0558ماي  7في 
 .0559،جوان 9، الصادر في 19د ش، عدد  مختلف خدمات المواصلات السلكية  واللاسلكية ،ج ر ج ج
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توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات  والمرسوم نجد أن المشرع تضمن التوقيع المؤمن على أنّه ه
 الأتية:

 بالموقع.أن يكون خاص -أ

 يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت رقابته الحصرية. -ب

 أن يضمن مع الفعل المرتبط به صلة بحيث يكون أي تعديل لاحق للفعل قابل للكشف عنه.-ج

على أنّ " التوقيع الإلكتروني بيانات  (138)50-04من القانون  0الفقرة  0كما عرّفته المادة 
ا ببيانات أخرى في شكل إلكتروني يسخدمها الموقع مرتبطة منطقيً  وفي شكل إلكتروني مرفقة أ

للتوقيع تستعمل كطريقة التوثيق"، يتضح من هذه المادة أنّ التوقيع الإلكتروني لم يعد مجرّد وسيلة 
ثبات هوية صاحب تقنية بل أصبحت أداة قانونية حديثة تضمن توث يق المعاملات الإلكترونية وا 

 التوقيع.

التوقيع الإلكتروني ثانيا: شروط وأنواع  
يته، كما تتعدّد يتطلّب التوقيع الإلكتروني توافر شروط قانونية محدّدة لضمان صحّته وحج

 انواعه وفقا للوسائل التقنية المستخدمة في إنشائه.

 شروط التوقيع الإلكترونية.أ

قيع بمثابة وسيلة تتيح لأطراف التعاقد إظهار قبول الموقع لشروط العقد، وعليه فإنّ يعتبر التو 
 هذه الوسيلة يجب أن تأخذ بالشكل الذي يسمح لها بأداء وظيفتها للقيّام بالإثبات.

                                
دد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات ، يح0504فيفري  89، مؤرخ في 50-04قانون رقم  -( 138) 

  .0504فيفري  81صادر في  82وبالتعريف الإلكتروني، ج ر ج ج د ش، عدد  الإلكترونية  
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 : (139)وعليه فإنه يشترط لقيّام التوقيع عدة شروط من بينها

 قاوثي ارتباطاإرتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر  -1

 ا بالمحرر الإلكتروني حتى يعد دليلاً ا مباشرً ا ماديً ا إرتباطً مرتبطً  معناه يجب أن يكون التوقيع
على إقرار الموقع بما ورد فيه كالتوقيع الرقمي مثلا الذي يقوم على مفتاحين عام وخاص، ولا 

رتبط بذلك يو  يمكن لأي شخص الإطّلاع على محتوى المحرر إلّا من يملك المفتاح الخاص ،
 .(140)ا لا يقبل الإنفصال والتعديل إلّا من طرف صاحب المحرّر نفسهالمحرر بالتوقيع إرتباطً 

 سيطرة الموقع على منظمة التوقيع -2

يستلزم هذا الشرط أن ينفرد صاحب التوقيع بتوقيعه ،حتى لا يتمكن لأي شخص معرفة 
 .(141)عند إنشائهو  إستعماله لهذا التوقيع أالولوج إليه سواء أثناء ِ  وطريقة إعداد توقيعه الخاص به أ

 ووضوحهالتوقيع صحة  -3

تحريف إذ لا  وا خاليّا من أي تعديل أا وواضحً يشترط لتمتّع التوقيع بحجيته أن يكون صحيحً 
لحقت به تغيّرات ،لأنّ ذلك من شأنه أن يؤثّر عليه ويسقط  وعيوب ماديّة أ شابهتول عليه إذا يعُ 

 .(142)حجيته في الإثبات

                                
خالد مصطفى فهمى، النّظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء التشريعات العربيّة  والإتفاقيّات الدوّلية ،د ط  - (139) 

  .09، ص.0559الجديدة ، الإسكندرية،  ،دار الجامعة
، 8، عدد 1، مجلّد "،مجلّة القانون  والعلوم السيّاسية براهامي فائزة، "الشروط القانونية لحجيّة التوقيع الإلكتروني- (140) 

  .808، ص.0500جامعة صالحي أحمد، النعّامة، 
 .808المرجع نفسه،ص. - (141) 
  .00خالد مصطفى فهمى، مرجع سابق، ص. - (142) 
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 عقتحديد هوّية المو  -4

يشترط أن يكون التوقيع قادرا على إثبات هوّية الموقّع والتعرّف عليها، ويتحقق هذا الأمر في 
من خلال الرجوع إلى الجهات  والتوقيع الإلكتروني بالإعتماد على الأنظمة والتطبيقات الأمنية أ

 التوقيع والتأكّدالمانحة للتوقيع الإلكتروني، وشهادة التصديق التي تسمح بالتحقّق من هوّية صاحب 
على شخصيّة الموقّع،  من شخصيّته. كما يعدّ التوقيع بالرّقم السرّي في بطاقة الصّرف الألي دليلاً 

دخال الرّقم السرّي ثمّ تعرّف الجهاز الصَّ حيث أنّ قيّام حامل البطاقة بإدخالها في جهاز  رف وا 
 .(143)عليه، وتمكينه من الولوج إلى حسابه الشخصي له دلالة كافية لتحديد هويّة صاحب البطاقة

 أنواع التوقيع الإلكتروني.أ

تتنوّع صوّر التوقيع الإلكتروني بحسب الطريقة التي يتم بها هذا التوقيع، كما تختلف هذه 
 . (144)بينها من حيث درجة الثقة ومستوى الضمان الذي تقدّمه الإجراءات المتّبعةالصوّر فيما 

 تتمثّل هذه الأنواع في:و 

 الكودي والتوقيع الرّقمي أ-1

عبارة عن عدّة أرقام يتم تركيبها لتكون في النهاية كودا يتم  والكودي ه والتوقيع الرقمي أ 
بين  والإلكترونية التي تتم بين التجّار أ ة والمراسلاتالبنكيالتوقيع به، ويستخدم ذلك في التعاملات 

العميل.  على رقم سرّي لا يعرفه سوى الشركات وبعضها، ومثال ذلك بطاقة الإئتمان التي تحتوي
 .(145)منة لتحديد هوية الشخص الذي قام بالتوقيع من خلال الحاسب الأليويعدّ هذا النوع وسيلة آ

                                
مجلّة الحوار فاطمة الزّهراء جندولي،"القوّة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني في مجال معاملات البيئة الرّقمية" ، - (143) 

  .00. ص.0500، جامعة الجيلالي ليباس، سيدي بلعبّاس ،0،عدد 81،مجلّد  المتوسّطي
، 7، مجلّد  مجلّة علمية محكمةالإلكتروني وسيلة حديثة للإثبات"،) دراسة مقارنة(، عبد العزيز سمية،"التوقيع  - (144) 

 .894، ص.0582، كلية الحقوق  والعلوم السياسية ،جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ، 89عدد 
ملات الإلكترونية، الطبعة ة للتوقيع الإلكتروني في كافة المعاأمير فرج يوسف، التوقيع الإلكتروني والحجيّة القانوني- (145) 

  .04، ص.0588الأولى ، د د ن، الإسكندرية، 
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 التوقيع البيومتري -0

الأصبع، ة بواسطة زة لكل شخص مثل البصمَ يع البيومتري على العلامات المميَّ يعتمد التوق
الحمض النّووي وغيرها من الخصائص الذّاتية  ونبرات الصّوت، أ وأ صمة شبكة العين،بو أ

ة من لي والكاميرا وجهاز لقراءة البصمَ لية عبر إستعمال جهاز الحاسوب الآللإنسان. وتتم هذه العم
ة هوية المستخدم، ثمّ تخزين العلامة المميّزة للشخص في جهاز الكمبيوتر بطريقة مشفّرَ أجل تحديد 

داخل ذاكرة الحاسوب، وعند الرّغبة في إجراء أيّ عملية لاحقة لا يسمح للشخص بالدخول إلى هذا 
مسجّل ومشفّر داخل جهاز  والنظام إلّا إذا تطابقت المعلومات الخاصّة به مع ما ه

 .(146)الكمبيوتر

 التوقيع بالقلم الإلكتروني -6

يتم التوقيع بالقلم الإلكتروني بنقل التوقيع اليدوي التقليدي عن طريق الماسح الضوئي، حيث 
تحول صورة التوقيع ثمّ تدرج ضمن الملف المراد توقيعه لإضفاء الحجية اللّازمة عليه، وبعد ذلك 

 . (147)يرسل المستند عبر وسائل الإتصال الإلكترونية

ا: حجية التوقيع الإلكترونيثالث  
أن يكون الموقّع  بينها:التوقيع الإلكتروني يقوم على مجموعة من العناصر الأساسية، من 

ا تتوفّر لديه البيانات اللّازمة لإنشاء هذا التوقيع. كرسالة البيانات ا طبيعيً على السند شخصً 

                                
  .808، ص.0500قندوز نجومن سناء ، الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية، د ط، د د ن ،د ب ن، - (146) 
مجلة "، الجزائر "الإطار المفاهيمي  والقانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في أمينة قهواجي، ليلى مطالي،- (147) 

، كلية العلوم الاقتصادية  والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة عين 1،عدد 2مجلّد ن، والقانو المشكاة في إقتصاد التنمية 
 .02، ص.0581تيموشنت، 
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عبر الوسائل الإلكترونية، وهي محل إستلامها  وإرسالها أ ولمختلف المعطيات التي يتمّ إنشاؤها أ
 .(148)محددةو  يشترط أن تكون واضحة و  التوقيع 

على أنّه، "يعتدّ التوقيع الإلكتروني وفق  0فقرة  109المشرع الجزائري في المادة  قد نصَّ و  
يتّضح من ذلك أنّ المشرع قد ميّز بين الحجية و  ،«8مكرر101الشروط المذكورة في المادة 

القانونية للتوقيع الإلكتروني التقليدي والتوقيع الإلكتروني ضمن ما يعرف بالتعادل الوظيفي بينهما. 
 بمضمون المعاملة، الهوية والإقرارحيث يمكن لكل منهما أداء نفس الوظائف كإثبات 

ليس حجية الورقة و  العرفية في الإثبات وبذلك يكون للتوقيع الإلكتروني حجية الورقة 
 .(149)الرّسمية

الحجيّة القانونية للتوقيع الإلكترونيرابعا: أثار   
وقة للإثبات، يمكن ا لجعله وسيلة قانونية موثُ ص التوقيع الإلكتروني أساسً تعتبر خصائِ 
عتماده في العقود ى بإعتراف قانوني يتيح إت قانونية وتجارية متعددة. إذ يحظَ إِستخدامها في مجالاَ 

ا يساهم في تسهيل إنجاز المعاملات كما يعزّز الثقة بين الأطراف ويشجع والإتفاقية الرسمية، ممَّ 
ع في اِستخدام المعاملات الإلكترونية إلى جانب دوره في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر على التوسُّ 

الة تعادل في حجيتها التوقيع ية فعَّ ى من الأمان. لذلك يعتبر التوقيع الإلكتروني أداة قانونأعلَ 
 .(150)التقليدي

                                
 القانونيةمجلة الدراسات "التوقيع الإلكتروني  وحجيته في الإثبات في القانون المدني الجزائري"،  بركان فضيلة،- (148) 

  .811، ص.0504، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، 8، عدد 80مجلّد 
  ، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.01-90أمر رقم  -( 149) 
 .817 -811، مرجع سابق ،ص. بركان فضيلة  -( 150) 
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 الفرع الثاني
 لية للتعاملات التجاريةالتصديق الإلكتروني كآ 

 ن الطرف المعني الوصول إلى المفتاح العاملتثبيت صحّة التوقيع الإلكتروني يجب أن يتمكَّ 
ا بأيّ شخص معيّن، الأمر فعليَ هذه المفاتيح لا ترتبط  والتأكد من مطابقته للمفتاح الخاص غير أنَّ 

الذي يستوجب الإستعانة بطرف ثالث موثوق به يتولّى ربط هويّة الموقع بالمفتاح العام وتعرف هذه 
 . (151)ترونيالجهة الثالثة الموثوق بها بعبارة التصديق الإلك

سلطات  ومن خلال هذا الفرع يتمّ التعرّف على التصديق الإلكتروني )أولا(، ثمّ بيان جهات أ
 التصديق الإلكتروني )ثانيا(.

 أولا: تعريف التصديق الإلكتروني
يقصد بالتصديق بالمعنى العام التأكيد بالنسبة للتصرفات القانونية حيث يعرف به أنه يدعّم 
موظف عام مختص على صحّة ما ورد في المستند المقدّم للتوثيق وصحّة نسبته إلى من وقّع 

 .(152)عليه

عملية تهدف إلى التحقّق من صحّة الكتابة الإلكترونية والتوقيع  ولكتروني فهأمّا التصديق الإ
الإلكتروني، حيث يتولّى القيّام بهذه العملية طرف محايد ومستقل عن أطراف التعاقد الإلكتروني، 

هيئة معيّنة، يطلق عليها مقدّم خدمات التصديق  وشركة أ وا أا طبيعيً وقد يكون هذا الطرف شخصً 
 .(153)ت التصديقجها وا

                                
 .72، ص.0551د ط، الإسكندرية،  الجامعية، فرج يوسف، التوقيع الإلكتروني ، ديوان المطبوعات أمير– (151) 
، مجلّة المبتكر للدراسات القانونية  والسياسية"التصديق الإلكتروني في النظام القانوني الجزائري"،  أمال بوبكر، - (152) 

 .080، ص.0581، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي 1،عدد 8مجلّد 
، جامعة أحمد دراية، 8،عدد 1مجلّد  ،مجلّة القانون  والمجتمعالإلكتروني )دراسة مقارنة("،التصديق  كبير أمينة،" - (153) 

  .810أدرار، ، ص.
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 ثانيا: جهات التصديق الإلكتروني
 جهات التصديق "هي الجهات التي تصدر شهادة تربط بين الموقع وبيانات إنشاء الموقع، 

خارجها بتقديم خدمات تتعلّق بالتوقيع  وتلك الجهات مرخّص لها داخل الجمهورية أو 
 .(154)الإلكتروني"

 سلطات التصديق الإلكتروني.أ

ا يضمّ السلطة ا تنظيميً الهياكل الموجودة في العالم، إختارت الجزائر مخطّطً من بين أهم 
الوطنية للتصديق الإلكتروني، وهي سلطة إدارية مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال 

من  07ة للجانب الاقتصادي بموجب المادة يتفرّع عنها سلطة إقتصادية مخصصَّ و   (155)المالي
وتتعامل مع الشركات الخاصة والبنوك وكذا المواطنين. كما صدرت السلطة  52-80القانون رقم 

، الذي يحدّد طبيعة السلطة الحكومية (156)810-84الحكومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها حيث تتكون من مدير عام ومجلس التوجيه ومصالح 

ا، وممثل رئيس لس التوجيه من المدير العام للسلطة بصفته رئيسً يشكل مجو ة، تقنيَّ و  إدارية 
إلى ممثلين عن الوزراء المكلّفين بالدفاع الوطني والداخلية والعدل والمالية  الجمهورية إضافةً 

 .(157)الإتصالو  وتكنولوجيا الإعلام 

 مقدّم خدمة التصديق.ب

                                
  .00أمير فرح يوسف ،التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، ص. - (154) 
  .080أمال بوبكر، مرجع سابق،ص. - (155) 
دد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني  ،يح 0584أفريل  00، مؤرخ في 810-84تنفيذي رقم مرسوم  - (156) 

 .0584أفريل . 01، الصادر في 01وتشكيلتها  وتنظيمها  وسيرها، ج ر ج ج د ش، عدد
 ، مرجع سابق.810-84تنفيذي رقم مرسوم  - (157) 
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و ذية وتختص جهة التوثيق أة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيخاصَّ  وة أي هيئة عامَ ه
من بين إلتزامات مؤدي و ،(158)تقديم خدمات تتعلّق بالتوقيع الإلكترونيو  التصديق الإلكتروني 
ة الحصول على ترخيص منو  البيانات المقدمة  ق من صحّةِ خدمات التوثيق التحقُّ    السلطة المختصَّ

لغائها عندو مع الإلتزام بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني  على إحترام مبدأ  الحاجة فضلاً  ا 
السرّية في معالجة المعطيات. كما يتحمّل مسؤولية التأكّد من سلامة المعلومات الواردة في شهادة 

تقوم مسؤوليته في حال الإخلال و  صحّة التوقيع الإلكتروني المرتبط بها، و  التصديق الإلكتروني 
 .(159)لغيرإذا ترتّب عن ذلك ضرر ل بهذه الإلتزامات، خاصّةً 

 ثالثا: شهادة التصديق الإلكتروني
شهادة التصديق هي وثيقة يقدّمها مقدّم خدمات الشهادة الإلكترونية، بهدف إثبات نسبة 

يقصد بهذه  ا إلى إجراءات التوثيق المعتمدة.التوقيع الإلكتروني إلى شخص محدّد وذلك إستنادً 
أنّ و  المحرّر الإلكتروني إلى مصدر،  وات أالشهادة الحصول على تأكيد بصحّة نسبة رسالة البيان

فها المشرع الجزائري قد عرَّ و  . (160)سب إليها ممّن نُ صادرً و  ا ا صحيحً التوقيع الإلكتروني يعدّ توقيعً 
، على أنّها "وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصّلة بين 52-80وفقا للقانون رقم 9طبقا للمادة 

يتّضح من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري و  ، (161)وني والموقع"بيانات التحقّق من التوقيع الإلكتر 
لم يسنده إلى الجهة المصدرة لهذه و  ها سب تعريف شهادة التصديق الإلكتروني إلى وظيفتُ نَ 

وفة، لم يضع الشهادة. امّا بخصوص النوع الثاني المتمثل في شهادة التصديق الإلكتروني الموصُ 

                                
 .879خالد حسن أحمد، مرجع سابق، ص. - (158) 
 .089-084أمال بوبكر "، مرجع سابق، ص.- (159) 
 .085حسن أحمد، مرجع سابق، ص. خالد - (160) 
لإلكترونيين،  لقواعد العامة المتعلقة بالتصديق والتوقيع، المحدد ل0580فيفري  8، مؤرخ في 52-80قانون رقم  - (161) 

 .0580فيفري  85، صادر في 4ج ر ج ج د ش، عدد 
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ا من القانون المذكور سلفً  80م أحكامها في نص المادة غير أنّه نظَّ ا ا صريحً لها المشرع تعريفً 
 :(162)حيث عرّفت بأنّها "شهادة تصديق إلكتروني تستجيب لمتطلبات محددة تتمثل في

خدمات تصديق وفق سياسة التصديق  مموثوق ومقد  أن يتم إصدارها من قبل طرف ثالث -
 الإلكتروني المعتمدة.

 من نص المادة.  1بيانات المحددة بنص الفقرة أن تضمن مجموعة من ال-

 الفرع الثالث
 لية لسير المعاملات الإلكترونيةكآ الدفع الإلكتروني 

، وهذا ما يدفع كفاءتهاا على مدى سير المعاملات و حقيقيً  ايعتبر الدفع الإلكتروني مؤشرً 
تحديث وسائل الدفع بإعتبار أنّ هذه الأخيرة أصبحت فعّالة في و  ضرورة تطوير  البنوك إلى إدراك

 .(163)عصر يتطلّب السرعة في معالجة مختلف المعاملات 

 أولا: تعريف الدفع الإلكتروني
بموجب  )ملغى(88-51القرض رقم و  يّن المشرع الجزائري الدفع الإلكتروني في قانون النقد ب
منه حيث "تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكّن كل شخص من تحويل الأموال  47المادة 

يلاحظ أنّ هذا التعريف جاء واسعا إذ يفتح و  ، (164)الأسلوب التقني المستعمل" ومهما يكن السند أ
 المجال أمام مختلف وسائل الدفع دون تقييدها بشكل محدد.

                                
 مرجع سابق.،،52-80قانون رقم - (162) 
، 8، عدد 4، مجلّد مجلّة طبنة للدراسات العلمية الأكاديميةلتشريع الجزائري"، بودلّال فطومة، "الدفع الإلكتروني في ا-( 163)

 .8201، ص.0501جامعة سي الحواس، الجزائر، 
 09صادر في  0قد  والقرض،ج ر ج ج د ش، عدد، يتعلّق بالن0551أوت  04، مؤرخ في 88-51أمر رقم - (164) 

  ، معدّل  ومتمم. 0551أوت 
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 4المتعلق بالتجارة الإلكترونية نصّ المشرع في المادة  50-81مع صدور القانون رقم و  
منه على أنّ" وسيلة الدفع الإلكتروني هي كل وسيلة دفع مرخّص بها طبقا للتشريع  0الفقرة

 .(165)عد عبر منظومة إلكترونية"عن بُ  والمعمول به تمكّن صاحبها من القيّام بالدفع عن قرب أ

 ثانيا: خصائص الدفع الإلكتروني
 تمثّل خصائص الدفع الإلكتروني في:ت

 الدفع الإلكتروني بالطبيعة الدولية -1

وسيلة مقبولة في مختلف الدوّل، حيث يستخدم لتسوية الحسابات في المعاملات التي تتمّ  وه
 .(166)عبر فضاء إلكتروني بين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم

 الدفع بواسطة نقود رقمية -2

في ذاكرة رئيسة تابعة للمؤسسّة  وبطاقة تحتوي على ذاكرة رقمية أقيمة نقدية تخزّن في  وه
التي تتولّى إدارة عملية التبادل، وعليه فإنّ الدفع لا يتم إلّا بعد الخصم من هذه النقود ،يتم إبرام 

ينجز الدفع عبر شبكة الأنترنيت من خلال تبادل المعلومات و العقد بين أطراف متباعدة جغرافيًا 
ى الأمر بالدفع وفق معطيات إلكترونية تتيح الإتّصال المباشر بين طرفي الإلكترونية، حيث يعطَ 

 .(167)العقد

                                
   المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق.، 50-81قانون رقم -( 165)
"وسائل الدفع الإلكتروني  وأثرها على تحسين نوعية الخدمة  ورفع أداء المؤسّسات المالية،  سالم مجدي عادل،-( 166)

  .081، ص.0500، 8،عدد  7مجلّد جلّة شعّاع للدراسات الاقتصادية، مؤسّسة بريد الجزائر نموذجا"، م
كلية ، 0،عدد 88مجلّد  ،"، مجلّة البحوث  والدراسات القانونية  والسياسية"مفهوم الدفع الإلكتروني د،سلطاني حمي-( 167)

  .082، ص.0500الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة البليدة ، الجزائر ، 
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 الدفع بواسطة البطاقة البنكية -3

ا ة مسبقً تتمّ عملية الدفع من خلال البطاقات البنكية العادية بحيث لا يشترط توفّر مبالغ محددَ 
ا بوسائل أخرى كالشيك ر هذه البطاقات يمكن سحبها أيضً لهذه الغاية، بل أنّ المبالغ المسحوبة عب

 .(168)لتسوية كافّة المعاملات المالية

(1)الملحق رقمثالثا: وسائل الدفع الإلكتروني  
 ءم مع طبيعة المعاملات ظهرت أشكالا متنوعة تتلاَ و تعدّدت وسائل الدفع الإلكتروني 

مع التطور و  صورة البطاقات البنكية عمليات تسوية المدفوعات، حيث كان ظهورها الأول في و 
 .(169)متنوعة من هذه الوسائلو  ا جديدة الاتصالات برزت أنماطً و  في مجال التكنولوجيا  السّارع

 رةطوّ موسائل الدفع الإلكتروني ال -1

ة الإلكترونية، السند للأمر الإلكتروني، والشيك تتمثل هذه الوسائل بصورة أساسية من السّفتجَ 
 المصرفي الإلكتروني. والتحويلالإلكتروني، 

و هي محرّر إلكتروني ثلاثي الأطراف تتمّ معالجته إلكترونيا بصورة كلية أ السفتجة الإلكترونية:-أ
، وب عليهى المسحُ خر يسمَّ احب إلى شخص آى السَّ ا من شخص يسمَّ جزئية، يتضمّن أمرا صادرً 

في تاريخ  وستفيد عند الإطلاع أالمُ ى ثالث يسمَّ  بدفع مبلغ من النقود إلى شخصٍ  بأن يلتزمَ 
 (0)الملحق رقم . (170)محدد

                                
البحوث  والدراسات ، مجلة مصفح فاطمة، أيت علي زينة ،"مفهوم الدفع الإلكتروني  وتمييزه عن الدفع التقليدي" - (168)

، 0500لونيس علي ، الجزائر،  0، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة البليدة 0،عدد 88مجلّد  القانونية  والسياسية،
 . 004ص.

  .080سالم مجدي عادل ،مرجع سابق ،ص.- (169)
،كلية الحقوق  والعلوم 0، عدد 0جلّد ،م"، مجلّة النيراث للدراسات القانونية كريدي نبيلة، "السّفتجة الإلكترونية - (170)

  .71،ص.0589السياسية ، جامعة العربي تبسي، الجزائر، 
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بصورة جزئية  ي الأطراف يتم معالجته إلكترونياي ثلاثِ محرّر شكلِ  وه السند للأمر الإلكتروني:-ب
ى خر يسمَّ نقود في تاريخ معيّن لفائدة شخص آبدفع مبلغ من ال ا من محرّرهِ ن تعهّدً كلية، يتضمَّ  وأ

التقليدي، السندات للأمر الإلكتروني للأحكام ذاتها التي تسري على السند للأمر  المستفيد، وتخضع
اللّازمة لإصدار  الرضا والمحل والسبب والأهليةعليها القواعد العامة المتعلّقة بتوافر  وتطبّق

ها سند نفس القواعد المطبقة على السّفتجة. كما أنّ الصورة التي يصدر ب التجارية وهيالأوراق 
ه عبر الوسائل معالجتِ و ه الإلكتروني قد تكون في شكل ورق مع إمكانية إنشائِ مر الأ

 .(171)الإلكترونية

: تتمثل هذه الطريقة في تحويل مبلغ مالي محدّد من حساب المدين التحويل المالي الإلكتروني -ج
دفع ى ذلك الجهة التي تقوم على إدارة عملية الويتولَّ  (télévirement)إلى حساب الدائن

 .(172)الإلكتروني وهي البنك.

و يعتبر الشيك أنه محرر ثلاثي الأطراف يعالج إلكترونيا بصورة كلّية أالشيك الإلكتروني:  -د
احب إلى البنك المسحوب عليه ، يقضي بدفع ى السَّ ا من شخص يسمَّ ا صادرً جزئية، يتضمّن أمرً 

الأوراق التجارية القابلة للإستفادة منها أكثر و  هو  مبلغ من النقود إلى شخص ثالث يعرف بالمستفيد 
 (1)الملحق رقم .(173)في إطار المعاملات الإلكترونية

                                
مجلّة القانون دويني مختار، "وسائل الدفع الإلكتروني  ومدى مساهمتها في تطوّر التجارة الإلكترونية في الجزائر" ،- (171)

، 0508علوم السياسية، جيلالي ليابس ،سيدس بلعباس، ، كلية الحقوق  وال8،عدد 9، مجلّد العام الجزائري  والمقارن
  .870ص.

 .850، ص.0559محمّد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، - - (172) 
ة القانون مجلّ عماد الدين بركات، طيب حورية،" وسائل الدفع الإلكترونية ودورها في تفعيل التجارة الإلكترونية، "- (173)

  .801، ص.0587، جامعة أحمد دراية، أدرار ،0، عدد 8، مجلّد والتنمية المحلية



لكترونية في التشريع الجزائري                   الفصل الثاني  التنظيم القانوني للتجارة الا 

82 

 

 وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة -2

 الإلكترونية، والنقوديندرج ضمن هذه الوسائل الحديثة الدفع الإلكتروني، بطاقات الدفع 
 الإلكترونية.

المغناطيسية التي تصدرها البنوك و  لبلاستيكية "هي البطاقات ا بطاقات الدفع الإلكترونية:-أ
 AmericanExpressو الماستركارد و  أشهرها الفيزا و  لعملائها للتعامل بها بدلا من حمل النقود 

 ا:(174)هناك عدّة أنواع من هذه البطاقات أهمهاو 

: هي وسيلة من خلالها يتم تحويل مبلغ من حساب حامل البطاقة إلى حساب بطاقة الدفع-1
 .(175)يومين، كما تستعمل أيضا في سحب النقود من الحساب والتاجر خلال يوم أ

: تتيح للعميل بموجبها سحب مبالغ نقديّة من حسابه، في الحدود الأقصى ليبطاقة السّحب الآ-2
 .(176)المتفق عليه

سجل ا لِاحتوائها على : هي بطاقة إلكترونية تشبه الحاسوب المتنقّل ، نظرً  البطاقة الذكيّة-3
حدود المصروفات المالية التي يقوم و  الأرصدة المتاحة لصاحبها و  المعلومات و  يتضمّن البيانات 

رقمه السرّي ، كما تمكّن هذه البطاقة للمستخدم من إختيّار و  بها فضلا عن المعطيات الشخصية 
 .(177)نظام الإئتمان ومن خلال الدفع المباشر أ أسلوب التعامل بها سواءً 

                                
 .819، مرجع سابق، ص.حزام فتيحة – (174) 
 .809عماد الدين بركات ، طيب حورية، مرجع سابق.ص. - (175) 
 .819، مرجع سابق،ص.فتيحة حزام – (176) 
مطّاي عبد القادر ، بن شنينة كريمة، صلاح محمّد، "وسائل الدفع الإلكترونية  ودورها في عصرنة المنظومة - (177)

، جامعة أحمد بن يحي الونشرسي، 0، عدد 0، مجلّد مجلّة الإقتصاد الحديث  والتنمية المستدامةالمصرفية الجزائرية"، 
  .10، ص.0505تيسمسيلت، 
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 غيرها، و   Mastercardو  visaتصدر هذه البطاقة من هيئات مثل بطاقة الإئتمان:  -1
بموجبها يمنح للمستخدم تسهيلات إئتمانية ضمن حدود مالية محدّدة ،وذلك حسب الإتفاق و 

ا يتيح للمستخدم إجراء حب ، ممَّ بين البنك حيث يتمّ تحديد سقف أقصى للسَّ و  المبرم بينه 
في و  دفع بإستخدام هذه البطاقة حتى في حال عدم توفّر رصيد في حسابه ،الو  عمليات الشراء 

ر هذه الخدمة على أن يتم إقتطاع المبالغ المستحقّة عند المقابل يتقاضى البنك عمولة نظيِ 
 (2)الملحق رقم.(178)ا للعقد المبرم بين الطرفينتوفّر رصيد في حساب المستخدم ، كل ذلك وفقً 

 المبحث الثاني
 المقررة لها والحمايةالإلكترونية ات المستقبلية للتجارة التحدي 

التقنيّة يثير تطور التجارة الإلكترونية مجموعة من الإشكالات التي تجمع بين التحديات 
 في الجزائر. ةً بل فعّالة لتطويرها خاصَّ ، ممّا يستدعي ضرورة البحث عن سُ والتشريعية والتكنولوجية

 البيئة توفير حماية قانونية مناسبة لضمان أمن المعاملات.في المقابل تتطلّب هذه و  

تطويرها  بلالإلكترونية وسُ ة للتجارة فمن خلال هذا المبحث سنتطرّق إلى التحديّات المستقبليَّ 
 (.ثمّ إلى الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية )المطلب الثاني (،)المطلب الأول

 المطلب الأول
 تطويرها بلوس  الإلكترونية للتجارة  التحديات المستقبلية 

عند إعتماد  العقبات والتحدياتتواجه الجزائر شأنها شأن باقي الدول النّامية مجموعة من 
. غير أنّ وجود ةة وتكنولوجيَ ة وتشريعيَ تقنيَّ يمكن تصنيفها في عوائق  إذْ  الإلكترونية،التجارة 

هذا ما يحيلنا إلى و  لالة. ورة أنّ تنفيذها يتم بسَ إستراتيجية متكاملة للتحوّل الرقمي لا يعني بالضر 
 تطويرها )الفرع الثاني(. (، وسبلتوضيح إشكالات تطبيق التجارة الإلكترونية )الفرع الأول

                                
جية المحررات الإلكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر  والتوزيع، عمان، يوسف أحمد النوافلة، ح- (178) 

  .78، ص0559
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 ولالفرع الأ 
 ترونيةإشكالات تطبيق التجارة الإلك 

تتعلّق بالجوانب  تطوّرها،ة إشكالات تعرقل تعاني التجارة الإلكترونية في الجزائر من عدَّ 
 هذا ما سيتم الإشارة إليه من خلال هذا الفرع.و  . التقنيّة والتشريعية والتكنولوجية

للتجارة الإلكترونية أولا: التحديات التقنية  
 ي منها:لة بالمجال التقنِ المشاكل التي تواجهها التجارة الإلكترونية ذات الصِ ل في تتمثّ 

 ى التحتية التكنولوجيةضعف البن  .أ

ب إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، تساعد على إن تطوير التجارة الإلكترونية يتطلَّ 
قادرة على تحمّل و  ة للتجارة الإلكترونية داعمَ و  توفير بيئة ملائمة و  إنتشار إستخدام الأنترنيت 

ر تظهر الإحصائيات المتوفرة في الجزائو  مخاطر هذا النوع من المبادلات التجارية و  أعباء 
ضعف البنية الأساسية الضرورية لممارسة التجارة الإلكترونية على نطاق واسع من حيث شبكات 

 لي، والأقراص الصلبة أجهزة الإعلام الآو  اللّاسلكية، والأجهزة والبرمجيات ،و  الاتصالات السلكية 
 .(179)غيرهاو 

 مّية المعلوماتيةإنتشار ظاهرة الأ.ب

بالإستخدام السّليم لتقنيّات المعلومات في  مستوى الوعي،الناتجة عن تدنّي  الأمّية وهي 
 .(180)راء عبر الأنترنيتا على عمليات الشِ س سلبً مجال الأعمال ممّا ينعكِ 

 

                                
، راسات  والبحوث القانونيةمجلّة الدمزهود نور الدين، مقدم ياسين، "واقع عقود التجارة الإلكترونية في الجزائر" ،- (179)

  .11، ص.0500، جامعة محمّد بوضياف، المسيلة، 0، عدد 9مجلّد 
مجلّة البحوث "، 50-81حمري نجود ،حمري نوال ، " واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر وفق مقتضيات قانون رقم- (180)

  .05، ص.0508،جامعة أفلو، الجزائر، 8، عدد 2، مجلّد  القانونية  والاقتصادية
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 واللّاسلكيةالسلكية محدودية شبكات الاتصالات الهاتفية .ج

مات ضعف خد وه ل ما يبرز تأخّر الجزائر في إستخدام البنى التحتيّة التكنولوجيةأوَّ  إنَّ 
ا أجهزة الحاسوب. إذ زمة للأنترنيت والتي تشمل أساسً ات اللاَّ ق بالمعدَّ الهاتف الثابت، أي فيما يتعلَّ 

ذات التجهيز المحدود  من الدوّل ب إمكانيات مالية لتوفيرها والجزائر تعدُّ أنّ هذه الوسائل تتطلَّ 
الوسيلة  وأنّ الحاسوب ه قا أمام إستخدام الأنترنيت بإعتبارهذا ما يشكل عائِ و بالحواسيب، 
عدم القدرة على صناعة الحاسوب  وج إلى الشبكة وممارسة أيّ نشاط تجاري، كما أنَّ الأساسية للولُ 

وم أنّ الجزائر تواجه صعوبة من الناحية المالية بسبب ي إلى ارتفاع تكلفة إقتنائه .ومن المعلُ يؤدِ 
 .(181)ارتفاع تكاليف إستعمال الأنترنيت

للتجارة الإلكترونية ات التجاريةثانيا: التحدي  
ل من بيئة التجارة التقليدية إلى بيئة التجارة الإلكترونية تبادل الأعمال والأنشطة ب التحوُّ يتطلَّ 

حيث  سات والمشروعات التجارية في الجزائر،ا أمام المؤسَّ ا تمثّل تحديً ة، ممَّ التجارية بوسائل رقميَّ 
سات الجزائرية مرتبطة سات إلكترونية، فأغلب المؤسَّ ذري إلى مؤسَّ تفتقر غالبيتها قابلية التحول الجِ 

ت عدم اِستيعابها بشكل كافي لمفهوم المعاملا وا وثيقا منذ نشأتها بأنماط التجارة التقليدية أإرتباطً 
قناعة كافية  ب أولاً عتمادها على التجارة الإلكترونية التي تتطلَّ الإلكترونية، والذي يحول دون إ

ستراتيجيّات للتحوّل إلى التجارة و  فائدة التجارة عبر الأنترنيت و  بأهمية  من ثمّ تبنّي خطط وا 
سات الجزائرية في مجال التجارة الإلكترونية .فمفهوم التجارة الإلكترونية ،كذلك نقص خبرات المؤسَّ 

سات تفضّل أن تقوم بالإعلان الإلكترونية لا يزال غامضا عند العديد من المؤسّسات فهذه المؤسّ 

                                
  .17قاسة سيليا ، مرجع سابق،ص.- (181)
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 عن منتجاتها عن طريق اللّافتات الإشهارية وبوسائل أخرى دون أن تستغل الأنترنيت لتسويق 
 .(182)بيع منتجاتهاو 

للتجارة الإلكترونية التشريعية ثالثا: التحديات  
 ليدية فجوة في التشريع الضريبي الذي تمّت صياغته وفقا لطبيعة معاملات التجارة التقوجود -1
 ا للتجارة التقليدية الذي يخضع المستهلك للضريبة وفقً  المعلومات الأمرمستحدثات تكنولوجيا و 
 .(183)االخدمة إلكترونيً  وعدم إخضاعه عندما يشتري نفس السّلعة أو 

المحتوى  وتحديّات تأمين المستهلك من عمليات الإحتيّال عبر الأنترنيت ومن المواقع المزيّفة أ-2
 .(184)وني الخاص بالخدمات والمنتجات المعروضة وكيفية التصدي لهاالغير قان

القوة القانونية الإلزامية لوسيلة التعاقد وقبول التوقيع الإلكتروني  وحجية العقد الإلكتروني أ -3
 كونه يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها التوقيع العادي وعدم وجود وثائق ورقيّة لإثبات الصفقات 

لا تعترف بحجية مخرجات الرسائل الإلكترونية لإلكترونية بالنّسبة للدوّل التي التجارية ا
 .(185)الحديثة

د من قوّة بياناتهم الشخصيّة، ممّا يؤدي إلى ضعف التأكُّ  وإنعدام التحقّق من هوية المتعاملين أ -4
 .(186)الثقة بين الأطراف المعنيّة

                                
ي جميلة، ، "أثر التجارة الإلكترونية في الجزائر تشخيص الصعوبات  واِستشراف للحلول" بنكوس المختار ، ساحل-( 182) 
، كلية العلوم الاقتصادية  والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة 8، عدد 8مجلّد وجبائية،   مجلّة دراسات مالية محاسبية،

  .81،ص.0508البويرة، ، 
  .81، ص. المرجع نفسه– (183) 
مكتبة الرشد،  ن الطاهر خليفة، التجارة الإلكترونية الواقع التحديات  والمستقبل، الطبعة الأولى،محمّد حسي- (184) 

  .92، ص.0580السودان، 
ألفا  جيفالي حسين ، الحماية الجنائية للمعاملات التجارية الإلكترونية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، - (185) 

 .95-47،ص.0501للوثائق ،عمان، 
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للتجارة الإلكترونية والثقافيةالاجتماعية التحديّات  رابعا:  
ه ع يعتبر إيجابي لكنّ حيث يعتمد المستهلكون هذا النمط أكثر من أي وقت مضى فهذا التوسُّ  

ة، بما يمكنهم التفاعل مع النشاط ا من التحديات إلى جانب التجارة الإلكترونيقد يمثل أيضا مزيدً 
من الموقع الإلكتروني  لية الشراءالتجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ثمّ إتمام عم

 .(187)للشركة

 الوعي الإلكتروني لدى أفراد المجتمعة و ضعف الثقافة التقنيّ .د

ا داخل ا لا سيمَ ا مهمّا في إنتشارها وتطوّرهَ تؤدي الثقافة والمعرفة بالتجارة الإلكترونية دورً 
ليم لتقنيات فئة واسعة من الجزائريين تعاني من ضعف الإستخدام السَّ  الإنتاجية، فهناكسات المؤسَّ 

ة التي يقصد بها الجهل بأساليب ووسائل ة المعلوماتيَّ ما يفسّر أيضا إنتشار الأميَّ  والمعلومات وه
ة ربط التجارة التعامل بأجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات. كما أنّ محدودية إدراك المواطنين لأهميَّ 

ترنيت إلى جانب ضعف التجارة الإلكترونية في الجزائر، حيث يقتصر إستعمال الأنترنيت لدى بالأن
  .(188)الكثير على أغراض ترفيهية فقط

                                                                                                  
  .47، ص.جيفالي حسين، مرجع سابق – (186) 
، المجلّة الجزائرية للأبحاث الاقتصادية  والماليةمحمّد شايب، "مستقبل التجارة الإلكترونية التحديات  والفرص" ،- (187)

  .94،ص.0500، الجزائر، 8، كلية العلوم الاقتصادية  والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة سطيف 8،عدد 1مجلّد 
فى هنشور وسيمة، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري  والمقارن، أطروحة لنيل درجة مصط - (188)

الدكتوراه، تخصّص قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد إبن باديس، 
  .182، ص.0589مستغانم، 
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 حاجز اللّغةبشكلها العام و الأمية .ه

تعتبر الجوانب الاجتماعية والثقافية في الجزائر من أبرز العوائق التي تحدّ من إنتشار التجارة 
مليون شخص من الأميّة الحرفيّة  9,0صعب على الدولة التي يعاني فيها حوالي الإلكترونية إذ ي

 أسلوب التجارة عبر الأنترنيت. الرقمي واِعتمادالاقتصاد و  أن تنتقل بسهولة نح

نتشار التجارة  إلى جانب ذلك يعتبر عامل اللّغة من بين التحديّات التي تعيق تطوّر وا 
وأنّ أغلب  يّات لإستخدام شبكة الأنترنيت لأغراض تجارية خاصّةً من الأولو  الإلكترونية حيث تعدُّ 

 .(189)المعاملات الإلكترونية تتمّ باللّغة الأجنبية الثانية المتمثّلة في اللّغة الإنجليزية

الاقتصادية للتجارة الإلكترونيةخامسا: التحديات   
الأنترنيت عبر  والدفعالسّداد المصرفية القادرة على حل مشكلات الإفتقار إلى النظم 

اق دور البطاقة الإلكترونية كأداة رئيسيّة في ويبرز في هذا السيَّ  الإئتمان،بطاقات  وبواسطة
الشراء بما نجد إنتشارا واسعا محدودا لبطاقات الدفع والإئتمان إلى جانب ضعف و  عمليات البيع 

 ي إلى أعمال إلكترونية.التقني اللّازم لتحويل النشاط التجار  التجارية والدفعالخبرات 

كما تتأثّر التجارة الإلكترونية في الجزائر بعوامل مالية متعدّدة خاصّة الرسوم والضرائب 
المفروضة على المؤسّسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلوماتية للتجارة الإلكترونية ممّا يقلّل من 

 .(190)ايؤثر سلبا على نموهَ و  فعاليتها 

تمويل مشروعات التجارة الإلكترونية، لأنّ في ظل غياب و  لمال لدعم قصور أسواق رأس ا-
رؤوس الأموال يصعب على الأفراد الذين لديهم الأفكار والإبداعات من الحصول على الفرص 

 .(191)للإنطلاق في مشروعاتهم التجارية الإلكترونية

                                
  .20سابق، ص. قاسة سيليا، مرجع - (189)
، مجلّة اِسماعيل نسرين، يحياوي إلهام ، "تحديات تطبيق نظام التجارة الإلكترونية بالجزائر وسبل مواجهتها"  -- (190)

  .888، ص.0587، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2، عدد 0، مجلّد الاقتصاد الدولي  والعولمة
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 الفرع الثاني
 ل تطبيق التجارة الإلكترونية في الجزائربس 

ما سيتم التركيز  السبل، وذلكالتجارة الإلكترونية في الجزائر يتطلّب العديد من إنّ تطبيق 
 عليه من خلال هذا الفرع.

الإلكترونية والثقافةالوعي أولا: نشر   
إنّ إعتماد التجارة الإلكترونية على أرض الواقع يتطلّب خطة إعلامية تنموية علمية 

تنفيذ هذه الحملات  مخاطبتها، حيث أنَّ  المستهدفة التي يتمُّ هة حسب الفئات ومدروسة بعناية وموجَّ 
التوعوية يكون بهدف نشر الوعي وتعزيز الِاستعداد النفسي لإعتماد التجارة الإلكترونية بإِعتبارها 

ى ا التي توفّرها لدَ هذا النوع من التجارة والمزايَ  وا في تكوين إتجاه عام إيجابي نحأساسيً  عاملاً 
بل التوعية في أداء نجاح سُ  سات. كما أنَّ مؤسَّ  وا أكانوا أفرادً  ت بتنوع ثقافاتهم سواءً مختلف الفئا

 التجارة الإلكترونية، و  المعرفة باِستخدام الأنترنيت و دورها يرتبط بمدى تركيزها على نشر الثقافة 
والتعليم  تحسين جهود الجمهور بفوائد إلى جانب توفير الموارد البشرية وتكييف نظام التكوينو 

 .(192)مع هذا النوع الحديث من المعاملات ليتلاءمَ 

المناهج الدراسية وتطويرالبشرية ثانيا: تنمية الموارد   
تشكل الموارد البشرية ركيزة أساسية لتنمية المعاملات الإلكترونية لذلك من الضروري تأهيل 

ية بالجامعات وفقا لمتطلّبات الكوادر البشرية من المحترفين وذلك من خلال تحسين المناهج الدراس
سوق العمل وربط برامج التدريب بما يتعلّق بالتجارة الإلكترونية وتمكين الشباب بالمهارات اللّازمة 
لِاستخدام الإتصالات والتقنيّات في ميدان التجارة، وتنميّة قدراتهم في مجالات متعدّدة مثل 

                                                                                                  
، عدد 80، مجلّد مجلّة الحقوق  والعلوم الإنسانيةإبراهيم مسلم، "واقع  وتحديات التجارة الإلكترونية في الجزائر"، -- (191)
  .840، ص.0581،جامعة زيان عاشور ، الجلفة، 8
حوث مجلّة الب،"رهانات  والأفاق المستقبلية للتجارة الإلكترونية في الجزائر العوائق  والحلول" ، عشوب ليلي- (192)

  .149-144، ص.0501، جامعة الشهيد حامه لخضر الواد، الجزائر، 0، عدد 1،مجلّد  الاقتصادية المتقدمة
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 سويق، وتطوير الأعمال وخدمة العملاء الإقتصاد المعرفي والقطاع المصرفي والمبيعات والت
 .(193)غيرهاو 

 ثالثا: توفير بنية معلوماتيّة متينة
كجهاز  لكيةلكية واللّاسِ السِ متطورة في قطاع الاتصالات  ظم وشبكاتنُ عتماد من خلال إ

الأنترنيت العمل على تعميم إستخدام  السرعة والكفاءة، وكذاحيوي قادر على توفير إتصالات عالية 
 بأسعار مناسبة ، و  تيح الولوج لها لأوسع شريحة في المجتمع تُ و   إليها.قدرة الوصول  وتعزيز

دعم البرامج و  الإتصال و  المشاريع الطموحة في مجال تكنولوجيا الإعلام و  التعجيل بالإصلاحات و 
 .(194)التي تخدم السياسات التنموية في الجزائر للنهوض بهذا القطاع

قانونية ملائمة ات وقواعدتشريعرابعا: إصدار   
تعزيز الثقة لجميع المتعاملين ،الأمر الذي يساهم في تقليص عمليات و  لتوفير الحماية 

الشروط و  ام بالقوانين عدم الإلتز و ال من خلال وضع قواعد صارمةِ تجاه المخالفات الإحتيَّ و  النصب 
  .(195)اللّازمة

 خامسا: دفع تطوير الاقتصاد الرقمي
 يعتمد الإقتصاد الرقمي على ثلاثة مكوّنات أساسية تتمثّل في البرمجة، الخدمات، الأجهزة ، 

ه يعمل على تفعيل خبرات ومهارات أنَّ  رغم معاناة الجزائر من بعض النقائص في هذا المجال إلاَّ و 
سواق، وذلك الأو  المنظّمات الجزائرية العاملة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والإتصال وتصديرها نح

من خلال وضع إجراءات تسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة ومحفّزة لتطوير صناعة تكنولوجيا 

                                
 .80بنكوس المختار، ساحلي جميلة، مملاجع سابق، ص. – (193) 
العلوم مجلّة " ،0581-0555صراع كريمة ، كربالي بغداد "واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر خلال الفترة ،- (194)

  .001، ص.0585، جامعة المسيلة، 8، عدد 80، مجلّد التجارية الاقتصادية  والتسيير  والعلوم
مجة الرسالة للدراسات يوبي عقيلة، حربي سميرة، "واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر وعراقيل إستخدامها"،  -( 195) 

 .090، ص.0508جتماعية، جامعة العربي تبسي، تبسة، ، كلية العلوم الإنسانية  والا0، عدد 0، مجلّد الإعلامية
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المعلومات والِاتصال بشكل كافي وتأهيل منتجاتها، كما يقتضي ذلك على ضرورة توجيه الكفاءات 
 .(196)ةر متخصّصَ أطُ  والعلمية والتقنيّة الوطنية في مجال الإعلام والإتصال نح

 لثانيالمطلب ا
 الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية 

ا لضمان أمن المعاملات، وتعزيز ا أساسيً تعتبر الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية عنصرً 
ة، فهي تساهم في توفير إطار قانوني منظّم يواكب التطور الثقة بين المتعاملين في البيئة الرقميَّ 

رتبطة بالتعامل عبر الأنترنيت، كما تهدف إلى تحقيق التكنولوجي ويقلّص من المخاطر الم
 منة.المعاملات الإلكترونية في بيئة آ والاستقرار ودعم نم

على ذلك فإن هذه الحماية تشمل جانبين، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية )الفرع  بناءً و  
 ثمّ الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية )الفرع الثاني(. الأول(

 الفرع الأول
 الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية 

تقوم الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية على مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم 
 المعاملات الإلكترونية وضمان حماية حقوق المتعاملين.

المستهلك أثناء  إلى جانب ذلك تتمثّل هذه الحماية على حماية المستهلك قبل إبرام العقد وحماية
 تنفيذ العقد.

 أولا: حماية المستهلك قبل إبرام العقد
ا لمحاولات أصبح المستهلك في ظل تزايد الإقبال على إبرام المعاملات الإلكترونية معرّضً 

ترويجها إلى و  ى المورد من أجل تسويق منتجاته محاولة خداعه ، إذ يسعَ و  التلاعب بمصالحه 

                                
 .141عشوب ليلي ،مرجع سابق، ص.  - (196) 
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 ة لتضليل المستهلك عبر إيهامه بوجود مزايا غير حقيقية في السلع إستخدام وسائل غير مشروع
 سيتم دراستها كالآتي:و   (197)أدق المراحلو  تعدّ مرحلة ما قبل التعاقد من أهم و 

 الإعلامحق المستهلك في .أ

تها ير من الحقوق الأساسية التي أقرَّ ما يسمّيه البعض بحق التبصِ  ويعدّ الحق في الإعلام أ
الإعلام يمثّل الوسيلة الأولى لتواصله مع  دة المستهلك، باِعتبار أنَّ جارة الإلكترونية لفائِ تشريعات الت

عليها  ن لديه صورة عنها. وبناءً . فمن خلال المعلومات التي يحصل عليها تتكوَّ لع والخدماتالسِ 
المعلومات ا الحق في منحه . وللمستهلك أيضً (198)متناع عنهالإ ويقرّر الإقدام على التعاقد أ

بذلك الحق في الإعلام المتعلّق بالمنتجات  قراره ويقصد تخاذساعد على إالضرورية التي تُ 
 ثلاث نقاط أساسية: نالإلكترونية ويتضمَّ رج في عقود التجارة حق يندَ  والضرورية وه

المعروضة باِعتبارها الدّافع  للسلع والخدماتزة بالخصائص المميَّ  التبصير والتوضيح-
 التعاقد.و  سي للمستهلك نحالرئي

 .السّلع والخدماتبسعر  التبصير والتوضيح-

ان العيوب الخفية منها إلتزام البائع بضمَ و  التوضيح ببعض البيانات الإلزامية و  التبصير -
ا لحماية المستهلك الذي يجهل عدم جواز الإتفاق على الإعفاء منها كونها شرطُ و  تجاه المستهلك 

 .(199)التاجر إلى إخفاءها وة التي قد يسعى المنتج أحقيقة العيوب الخفي

                                
سمام عبد القادر، الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة  - (197)

، 0587الماستر، تخصّص: القانون الخاص، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد اِبن باديس، مستغانم، 
  .15ص.

،  مجلّة الحقوق  والحرياتة المدنية للمستهلك في نطاق التجارة الإلكترونية"، زواوي عباس، مانع سلمى "الحماي - (198)
  .188، ص.0589، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة محمّد خيضر، بسكرة،2، عدد 0مجلّد 

، 8، عدد 7مجلّد، مجلّة الدراسات القانونيةكليل بن يوسف "حماية المستهلك في طل قانون التجارة الجزائري"،  - (199)
  .717-711،ص.0501جامعة يحي فارس ، المدية، ، 
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ه "يجب على كل على أنَّ  (200)من قانون حماية المستهلك 89 قد جاء في نص المادةو  
متدخّل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلّقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم 

 بأي طريقة أخرى مناسبة".و أ

 191-81من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  1المشرع الجزائري في المادة فه كما قد عرَّ 
 ه "كل وسيلة بدون الحضور الشخصي المتزامن للمتدخّل على أنَّ  (201)المتعلّق بحماية المستهلك

 ح من مضمون هذه المادة أنَّ المستهلك يمكن إستعمالها لإبرام العقد بين هاذين الطرفين". يتضِ و 
يتمّ عن بعد بإستعمال  لمستهلك والمتدخّل لا يشترط فيه الحضور المادي، بل يمكن أنْ التعاقد بين ا

ا على وسائل وسائل الإتصال المختلفة، وهذا يعني أنّ الإعلام في البيئة الإلكترونية يعتمد أساسً 
اللّقاء اب ة لنقل المعلومات وتمكين المستهلك من معرفة تفاصيل العقد قبل إبرامه حتى في غيَّ تقنيَّ 

 المباشر بين الطرفين.

الحق في الإعلام الإلكتروني أهمية كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، لأنّ هذا  يكتسب-
يكون على دراية كاملة وحقيقية بالمنتوج  ا المستهلك دون أنْ الأسلوب في التعاقد يؤثر على رضَ 

 إقرار الِإلتزام بالِإعلام الموجّه للمستهلك يعدُّ  ا يؤدي إلى اِختلاف التوازن العقدي لذلك فإنَّ ممَّ 
 .(202)تحقيق التوازن في عملية التعاقدو  ب لِإعادة المساواة بين أطراف العقد الوسيلة الأنسَ 

 

 

                                
، ج ر ج ج د ش، عدد 0557فيفري  00وقمع الغش، مؤرخ في  المتعلق بحماية المستهلك 51-57م قانون رق - (200)

  .0557مارس  1الصادر في  80
، 01تهلك ، ج ر ج ج د ش ، عدد ، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المس191-81تنفيذي رقم مرسوم  - (201)

  .0581نوفمبر  81صادر في 
سهام، لحسن ليلي، حماية المستهلك الإلكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصّص و إمادال – (202)

  .07، ص.0581القانون الخاص، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
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 لةوالمضل  الكاذبة حق المستهلك الإلكتروني في الحماية من الإعلانات .ب

تقوم  التعاقد، والتيالمستهلك الإلكتروني يختلف عن المستهلك التقليدي من حيث وسيلة  إنَّ 
عاية الدِ هذه الوسائل بدرجة كبيرة على أسلوب  الإلكترونية، وتعتمدا على اِستخدام الوسائل أساسً 

تسهيل هذه التقنيات في  التعامل واِستعمالب المستهلكين إلى بهدف جذْ  والخدمات  للسلع والإعلان
 ه.ضعت من أجلِ إذا إِستخدمت للغرض الذي وُ  التعاقد والتواصلعملية 

من قبل ذوي  عاية والِإعلانالدِ ه في الكثير من الأحيان يتم إِساءة إستعمال أساليب غير أنَّ 
يهامهالنوايا السيئة للِإيقاع   لذلك لا بدَّ  للسلع والخدمات غبر حقيقية بخصائص ومزايا بالمستهلك واِ 

 لتركيز على الحماية المدنية للمستهلك منها.من ا

كما قد دفعت خطورة الدعاية والِإعلان بعض الخبراء إلى وصفها بأنّها مصائد المستهلكين 
نظرا لِإعتمادها على الوسائل التفاعلية الذكية التي تستهدف إلى إِغراء المستهلك كالتصاميم 

دّعاء التفرُّ و  والرّسوم  انة بشهادات شخصيات إلى الإستعَ  الخدمات، إضافةً د في إِنتاج السلع و اِ 
 .(203)مشهورة في المجتمع

 ة في المفاوضاتإلتزام المورّد الإلكتروني بحسن النيّ .ج

يعدّ إلتزام المورّد الإلكتروني بحسن النيّة في المفاوضات من الإلتزامات الأساسية التي ترافق 
ف المورّد أثناء يتصرَّ  أنْ  وبين الأطراف، وهكل عقد إلكتروني لما له من دور في تحقيق الثقة 

ا لة قد تلحق ضررً تقديم بيانات مضلَّ  ولا يقوم بإخفاء معلومات مهمّة أ مرحلة التفاوض بصدق وأنْ 
مع الإبتعاد  بالمستهلك الإلكتروني، كما ينبغي عليه الدخول إلى المفاوضات بقصد إِبرام العقد فعلاً 

.كما أورد المشرع الجزائري حسن النيّة في تنفيذ العقد (204)حتيّاليةعن الأساليب الغير مشروعة والإ

                                
  .181-180زواوي عباس، مانع سلمى، مرجع سابق، ص. - (203) 
 .10سمام عبد القادر، مرجع سابق، ص  - (204) 
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على أنّه "يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليها (205)من القانون المدني 859من خلال المادة 
 وبحسن النية".

 ثانيا: حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد
ونية أهمية بالغة، حيث تمتد الحماية إلى لحماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد في التجارة الإلكتر 

تقديم و  ما بعد إبرام العقد لضمان إحترام المورّد لإلتزاماته وذلك من خلال ضمان تسليم المنتج أ
 الخدمة وفق الشروط المتفق عليها.

 حق المستهلك في العدول.أ

ة القانونية العدول عن التعاقد من أبرز مظاهر الحماي وحاب أيعتبر حق المستهلك في الانسِ 
يرى جانب من الفقه بأنّ المستهلك الإلكتروني يتمتّع بما يعرف بخيار  للمستهلك الإلكتروني إذْ 

 البائع.من جانب  يلش والتضلِ الغِ حق يضمن له الوقاية من  والرؤية، وه

على أنّه "يجوز للمشتري في كل  59-79من التوجيه الأوروبي رقم  4فد نصّت المادة و  
سترداد ثمنه في مدة  عملية بيع إرجاع المنتج إلى البائع من أجل إستبداله  أيام كاملة محسوبة  9وا 

 .(206)ذلك دون جزاءات بإستثناء نفقات الإحالة"و  من تاريخ تسليم البضاعة 

من القانون رقم  87ول الإلكتروني في نص المادة ائري حق العدُ كما عرّف المشرع الجز 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأنّه "حق  51-57المعدل والمتمم للقانون رقم  57-81

، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد (207)المستهلك في التراجع عن إقتناء منتوج دون إبداء أي سبب"
قرار حق المستهلك في الرجوع عن العقد دون تقديم مبرّ. غير أنّه لم ب التوجيه الأوروبي في إواكَ 

                                
 ، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.01-90أمر رقم   - (205) 
المجلّة الأكاديمية للدراسات حوالف عبد الصمد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، - (206) 

  .809، ص.0584جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، 8، عدد 1، مجلّد الاجتماعية  والإنسانية
 85، مؤرخ في 51-57، المتضمن حماية المستهلك  وقمع الغش، معدّل ومتمم بالقانون رقم 57-81قانون رقم  - (207) 

  .0581جوان  81، الصادر في 10، ج ر ج ج د ش، عدد 0581جوان 
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يحدّد بشكل دقيق أهم الأسس التي يقوم عليها هذا الحق من حيث الشروط وكيفيات ممارسته من 
 طرف المستهلك إضافة إلى عدم تحديد قائمة المنتوجات التي يشملها نطاقه.

 يةحق المستهلك في الحماية من الشروط التعسّف.ب

على المستهلك من قبل المهني  والشرط الذي يفرض على غير المهني أ وفي هالشرط التعسُّ 
ف في إستعمال هذا الأخير للسلطة الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة نتيجة التعسُّ 

 ل المعدَّ  50-52من القانون رقم  0فقرة  1فه المشرع الجزائري في المادة قد عرَّ و  . (208)فةمجحَ 
عدّة  ومشتركا مع بند واحد أ وشرط بمفرده أ وبأنه " كل بند أ (209)54-85بالقانون رقم  المتمّمو 

 واجبات أطراف العقد".و  بنود أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق 

المشرع الجزائري يهدف إلى حماية التوازن بين أطراف العقد  ضح أنَّ من خلال هذه المادة يتَّ 
منع  ومع شروط أخرى يعتبر غير مقبول والغرض ه وكان وحده أ سواءً بند  وفكل شرط أ

 العدالة بين المتعاقدين. الإستغلال وتحقيق

للمستهلك الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية م ينص المشرع الجزائري على أي حماية ل
ا لما جاء في المرسوم ى بأي حماية وذلك طبقً المستهلك الِإلكتروني لا يحضَ  لكن هذا لا يعني أنَّ 

و أالبحث في العقود ما بين كل تاجر  منه على أنّ" 9في المادة  (210)154-54 التنفيذي رقم
كل عون إقتصادي بما في ذلك المستهلك الإلكتروني والتي تحدّد إذا ما كانت و  المورّد الإلكتروني 

أعضاء بموجب المرسوم  85عدّل تكوينها إلى و  أعضاء  9فية أم لا وقد كانت مشكلة من تعسُّ 

                                
الرؤوف "حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم زبوش عبد  -(208) 

 .77، ص.0505الونشرسي، تيسمسيلت، ، جامعة أحمد إبن يحي 0، عدد 0السياسية، مجلد 
، 0110جوان  02، مؤرخ في 10-10، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 0101أوت  01، مؤرخ في 10-01قانون رقم - )209(

 .0101أوت  01صادر في  00يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر ج ج د ش ،عدد 
، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين  والمستهلكين  154-54تنفيذي رقم مرسوم  - (210) 

  .0554سبتمبر  88، صادر في 04ج رج ج د ش، عدد  ،0554سبتمبر  85والبنود التي تعتبر تعسّفية، مؤرخ في 



لكترونية في التشريع الجزائري                   الفصل الثاني  التنظيم القانوني للتجارة الا 

97 

 

الف الذكر ، أن يطلب من القانون المدني السَّ  85ا للمادة للمستهلك الإلكتروني طبقً و  . 22-51رقم
ا لأحكام إلغائها وفقً  ومن القاضي المكلّف بالتحقيق خفض الِإلتزامات النّاتجة عن الشرط التعسّفي أ

 يطلب إِبطال العقد. والعدالة أ

 الفرع الثاني
 اية الجزائية للتجارة الإلكترونيةالحم 

سنتطرّق من خلال هذا الفرع إلى كيفية معالجة المشرع الجزائري موضوع الحماية الجزائية 
بدراسة حماية البيانات الشخصية )أولا(، ثمّ جرائم التجارة الإلكترونية  الإلكترونية وذلكللتجارة 
 .)ثانيا(

قالنطا وأسماءالشخصية أولا: جمع البيانات   
 جمع البيانات الشخصية.أ

المنظّم لمعاملات التجارة  50-81من القانون رقم  04ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة 
الإلكترونية الحدود الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي للزّبائن والزّبائن 

بيعة المعاملات التجارية ويجب عليه البيانات الضرورية التي تقتضيها ط يجمع إلاَّ  ألاَّ المحتملين 
 أن يراعي قبل التشكيل ما يلي:

 الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع هذه البيانات.-

 .(211)ضمان أمن وسرّية البيانات والمعلومات بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الأحكام القانونية-

أنها "كل معلومة بغض  59-81القانون رقم من  1فتعرف البيانات الشخصية طبقا للمادة 
المشار إليه الشخص المعني و  قابل للتعريف عليه  والنظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أ

ة عناصر خاصة عدَّ  وعنصر أ وا بالرجوع إلى رقم التعريف أغير مباشرة لا سيمَ  وبصفة مباشرة أ

                                
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 50-81قانون رقم   - (211) 



لكترونية في التشريع الجزائري                   الفصل الثاني  التنظيم القانوني للتجارة الا 

98 

 

و الثقافية أ والإقتصادية أ والتقنية أ وأ ريةوميالبي والجينية أ والفيزيولوجية أو  بالهوية البدنية 
 .(212)الاجتماعية"

إسميّة، حيث  الإسميّة والغيرنة من صورتين البيانات عادة ما تكون هذه البيانات مكوَّ و  
الاجتماعي، ما يستخدم الإسم في مواقع التواصل  الشّخص ولقبه وعادةتشمل البيانات الإسميّة إسم 

ا . أمَّ لع والخدماتالسِ كتروني وكذا عند التسوق عبر الأنترنيت لطلب حساب البريد الإل وفي
البيانات الغير إسمية فهي معلومات غير مباشرة لا يمكن من خلالها تحديد هوية الشّخص بشكل 

عند ربطها ببيانات أخرى مثل رقم الهاتف والسيارة. وتشمل كذلك البيانات المالية  مستقل، إلاَّ 
دة تعدّ مسألة حماية الحق في البيانات من القضايا المعقَّ و  الديون.  فرد وحجمللكالدخل الشّهري 

التي دفعت بعض التشريعات إلى وضع آليات قانونية لحمايتها، وذلك من خلال إشتراط التصريح 
 .(213)المسبق عند معالجة البيانات الشخصية

 أسماء النطاق في التجارة الإلكترونية.ب

الأنترنيت الإستعمال الواسع لشبكة  الظهور ومعتعتبر أسماء النطاق من المفاهيم حديثة 
عدد هذه الأسماء مع مرور الوقت، أصبح من الضروري وضع قواعد قانونية لحمايتها من  وتزايد
ات التي أطلقت على أسماء دت التسميَّ مشروعة بها. وتعدَّ د التسميات الغير نة ومن تعدُّ القرصَ 

 المواقع الإلكترونية. الحروف ومجالطاق حيث نجد منها أسماء الن

معينة تسمح بتدفّق  حروف ورموز"ترجمة رقميّة تتمّ بواسطة بأنه: فقد عرّفه جانب من الفقه 
 المعلومات عبر شبكة الأنترنيت".

                                
، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة 0581جويلية  85، مؤرخ في 59-81قانون رقم - (212) 

 .0581الصادر في ، 12المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر ج ج د ش، عدد
، مجلّة عبيزة منيرة "الحماية القانونية للبيانات الشخصية من الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريع الجزائري"  - (213)

  .812-811، ص.0501، جامعة محمّد خيضر ،بسكرة، 0، عدد 80، مجلّد الإجتهاد القضائي
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 بينما يرى جانب أخر أيضا من الفقه أنّه بمثابة العنوان البريدي في مجال المعلومات ، إذ
يتمثّل في صندوق بريد إلكتروني يعبّر عن عنوان صاحبه عبر شبكة الأنترنيت يسهّل الوصول 

 . (214)يشير إلى موقعه الإلكتروني عبر شبكة الأنترنيتو  إليه 

 50-81من القانون رقم 1الفقرة  4كما عرّف المشرع الجزائري أسماء النطاق في المادة 
جلة مسَ و  أرقام مقيسة  وعبارة عن سلسلة أحرف أ ولنطاق هبالتجارة الإلكترونية، "إسم ا المتعلق

 .(215)الولوج إلى الموقع الإلكتروني"و  لدى السّجل الوطني لأسماء النطاق ، وتسمح بالتعرّف 

وعقوباتهاالإلكترونية ثانيا: جرائم التجارة   
 تتمثّل هذه الجرائم فيما يلي:

 جريمة إختراق مواقع التجارة الإلكترونية.أ

الوصول إلى المعلومات المالية والشخصية  Hackersيع قراصنة الحاسب الآلي يستط
ختراق الخصوصيّة وسرّية المعاملات بسهولة وذلك راجع إلى التطوّر الهائل في الحاسب الآلي  وا 

ما يصاحبه تقدم كبير في الجريمة المعلوماتيّة وطرق إرتكابها، لا  وونظمه ووسائل الإتصال، وه
كانوا  مجرمين عاديين، بل هم خبراء في الحاسب الآلي سواءً  وارتكبي هذه الجرائم ليسم ا أنَّ سيمَ 

قراصنة، وتتمّ هذه الأفعال من خلال الحصول على بيانات ومعلومات التاجر  وهوّاة أ ومحترفين أ
ا لحرمة الحياة الخاصّة إنتهاكً  ما يعدُّ  والإلكتروني ثمّ إستعمالها لأغراض غير مشروعة. وه

على جرائم  0و8مكرر  172. وفي قانون العقوبات الجزائري جاء في نص المادة (216)فرادللأ
التعامل بالمعطيات غير و  تمثلت في التلاعب بالمعطيات و  الإعتداء على بيانات المواقع 

                                
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون 50-81القانون  رابحي جوهر، ياسع فاطمة، التجارة الإلكترونية في - (214)

  .71،ص.0505الخاص، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز و، 
 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 50-81قانون رقم   - (215)
، مجلّد المجلّة الدولية للبحوث القانونية  والسياسيةلكترونية"، عبد الرحيم صباح، عبد الرحيم وهيبة "جرائم التجارة الإ - (216)
  .25، ص.0589، جامعة الواد، الجزائر، 8، عدد 8
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دج 055555غرامة من و  سنوات 1أشهر إلى  4، فيعاقب مرتكبيها بالحبس من  (217)مشروعة
جزء من منظومة للمعالجة  ويبقى عن طريق الغش في كل أ ويدخل أدج كل من 0555555إلى 
نغير لمعطيات  وب في ذلك حذف أتضاعف العقوبة إذا ترتَّ و  يحاول ذلك  ولية للمعطيات ، أالآ

 المنظومة. 

دج إذا 805555دج إلى 05555من  سنتين والغرامةأشهر إلى  4كما أنّ العقوبة تتغيّر من 
 ا تخريب نظام اِنتقال المنظومة.ذكورة سلفً ب على الأفعال المترتَّ 

 الإعنداء على البطاقات البنكية.ب

نْ و  بما فيها بطاقة الإئتمان ليست أمن دائما أنّ البطاقات البنكية  كانت لها مزايا من خلال  ا 
ها للعملاء، وللتجارة بحد ذاتها وذلك من حيث ربح الوقت وضمان وظائفها المتعدّدة التي تحقّقُ 

من سلبيات تهدد تطور التجارة  وتخل لا هاأنَّ  ي إبرام وتنفيذ المعاملات التجارية إلاَّ السرعة ف
نتشارها على شيوع الجريمة بمختلف أشكالها ، و  الإلكترونية، إذ ساعد ظهور هذه البطاقات   ا 

نعكس بدورها على تطوير أساليب إرتكاب الجرائم المعلوماتيّةو   .(218)ا 

 مشروعة جريمة الإتجار بمعطيات غير.ج

يقصد بها الإتجار عمدا بمعطيات غير مشروعة ومخزّنة في أنظمة إلكترونية بقصد تحقيق 
ما نصّت عليه المادة و  الرّبح الغير مشروع منها، وذلك بإستعمالها لإرتكاب جرائم من وراءها وه

                                
، 8779مارس  4، مؤرخ في 85-79، معدّل  ومتمّم بالأمر رقم 8744جوان  1، مؤرخ في 804-44أمر رقم  - (217)

 . 8744جوان ، 88صادر في  27متضمّن قانون العقوبات، ج ر ج ج د ش، عدد 
 مجلّة الدراسات القانونية،موزالي نور الدين "الجرائم المعلوماتية في إطار التجارة الإلكترونية  وسبل مكافحتها"،  - (218)

  .814، ص.0501، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، 0، عدد 7مجلّد 
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 سنوات وبغرامة من 1بحيث تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس من شهرين إلى  0مكرر  172
 .(219)دج0555555دج إلى 8555555

 يةسرقة بيانات البطاقات الإئتمان.د

و على أرقام بطاقة الإئتمان الخاصة بالغير عن طريق سرقة البطاقة نفسها أيتم الحصول 
الإستيلاء على بياناتها خارج الفضاء الإلكتروني، كما يمكن الحصول عليها عبر الشبكة 

حيث يقوم الجاني بإستغلال بيانات البطاقة المملوكة للغير الإلكترونية بإحدى الوسائل المختلفة 
 .(220)لإقتناء السلع والخدمات عبر الأنترنيت

 جريمة الغش.ه

المتمّم و  المعدّل  51-57قمع الغش و  من قانون حماية المستهلك  95ن المادة ضمَّ لم تت
الإحالة إلى نص  على تعريف الغش التجاري بل إستبدل المشرع لفظ الغش بلفظ التزوير، ويستدل

من قانون حماية المستهلك وقمع  11من ق ع ج الخاصّة بالغش، كما أنّ المادة  218المادة 
العجز عن العمل وأشارت إلى العقوبة  والغش إستخدمت لفظ الغش الذي يقضي إلى المرض أ

إلى ، "يعاقب عليها بالحبس من سنتين (221)من قانون العقوبات 218المنصوص عليها في المادة 
 دج".855,555إلى  05,555غرامة من و   خمس سنوات

سنوات  85سنوات إلى  0إلى ذلك فإن " العقوبة ترتفع من  إضافةً  210كما نصّت المادة 
الفاسدة  ودج إذا ألحقت المواد الغذائية المغشوشة أ8,555,555إلى  05,555مالية من  وغرامة

 عجز في العمل". وقدّمت له من مرض أ وبالشخص الذي تناولها أ

                                
  المتعلق بالعقوبات، مرجع سابق. 804-44أمر رقم  - (219) 
  .25عبد الرحيم صباح، عبد الرحيم وهيبة ، مرجع سابق، ص. - (220) 
-44، معدّل  ومتمم، بالأمر رقم 8710فيفري  81، المتعلق بقانون العقوبات، مؤرخ في 52-10قانون رقم  - (221) 

  ، المتعلق بقانون العقوبات.804
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 التجارية المتشابهة والعلاماتالأسماء إ ستخدام .و

بعض المواقع الإلكترونية تقوم بتقليد العلامات التجارية المشهورة على الشبكة، بهدف جذب 
ا المستهلك والِإحتيال عليه. ولا يجوز الإعتداء على العلامة التجارية المشهورة فإنّ ذلك يعدّ تقليدً 

 .(222)يعدّ منافسة غير مشروعةو  وقع ب شطب الميتطلَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 .25صباح، عبد الرحيم وهيبة، مرجع سابق، ص.عبد الرحيم - (222) 
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 الفصلخلاصة 
ا للتجارة الإلكترونية من خلال إقرار مختلف المعاملات ا قانونيً كرّس المشرع الجزائري تنظيمً 

الإلكتروني والتصديق  الإلكتروني والتوقيعبالعقد  الإلكترونية، والإعترافالمبرمة غبر الوسائط 
كما برزت  الإلكترونية.المعاملات التجارية  لإبرام وتنفيذالإلكتروني كأليات قانونية معتمدة  والدفع

التشريعية والتقنية عدّة تحديّات تعيق تطوّر التجارة الإلكترونية في الجزائر، من بينها التحديات 
بثقافة التعامل  الوعي التشريعية وتعزيزا يستوجب تطوير المنظومة . ممَّ والتكنولوجية والثقافية

الإلكتروني، كذلك أقرّ المشرع حماية قانونية للتجارة الإلكترونية من خلال قواعد الحماية المدنية 
تنفيذه، إضافة إلى الحماية الجزائية المتعلّقة  العقد وأثناءالرّامية إلى حماية المستهلك قبل إبرام 

ئم الإلكترونية من خلال تقرير العقوبات الجرا النطاق ومكافحة الشخصية وأسماءبحماية البيانات 
 المناسبة لها.
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 خاتمة
التجارة الإلكترونية أصبحت في السنوات الأخيرة من  لنا إلى أنَّ في ختام هذه الدراسة توصَّ 

أهم أشكال التجارة الحديثة، وذلك بسبب التطور الكبير والسريع في التكنولوجيا ووسائل الإتصال. 
عتمد بشكل متزايد على الأنترنيت في البيع والشراء، وأصبحت المعاملات فقد أصبح العالم ي
النوع من التجارة  والمشتري، وهذاعد دون الحاجة إلى اللّقاء المباشر بين البائع التجارية تتم عن بُ 
 ع وسريع في مختلف الدول.ينتشر بشكل واسِ 

ة خلال وضع قوانين خاصَّ  وفي هذا الإطار حاول المشرع الجزائري مواكبة هذا التطور من
المتعلّق بالتجارة الإلكترونية. هذا القانون  50-81القانون رقم  ةً تنظّم التجارة الإلكترونية، وخاصَّ 

جاء ليحدد طريقة ممارسة النشاط التجاري عبر الأنترنيت ووضع قواعد واضحة لإبرام العقود 
، كما يحدد الإلتزامات التي يجب على التاجر التاجر والمستهلكالإلكترونية، وتنظيم العلاقة بين 

بتنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لضمان سير  هتمإالإلكتروني إحترامها. بالإضافة إلى ذلك 
المشرع الجزائري يسعى  هذه النصوص القانونية يظهر انَّ  أمنة ومنظمة، ومنالمعاملات بطريقة 

جع على إستخدام التكنولوجيا في المجال اكب التحول الرقمي ويشإلى نظام قانوني حديث يوَ 
 الاقتصادي.

المشرع الجزائري لم يكتفي فقط بتنطيم النشاط التجاري الإلكتروني، بل حاول  كما يتّضح أنَّ 
ا تحقيق توازن مهم بين هدفين أساسيين، هما تشجيع التجارة الإلكترونية ودعم الاقتصاد أيضً 

عتبر من أهم حماية المستهلك تُ  أخرى. حيث انَّ  الرقمي من جهة، وحماية المستهلك من جهةٍ 
لمقدمة، وحماية البيانات مان شفافية المعلومات االنقاط التي ركّز عليها القانون، وذلك من خلال ضَ 

  .الشخصية

الإستغلال الذي قد يحدث في المعاملات الإلكترونية. وهذا يدل على أنّ  ووالحد من الغش أ
 منة تُساعد على تطوير هذا النوع من التجارة.آئة رقمية دولة تسعى إلى توفير بيال
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ورغم هذه الجهود القانونية والتنظيمية، إلّا أنّ التجارة الإلكترونية في الجزائر ما زالت توّاجه 
بعض التحديات والعراقيل، من بين هذه التحديّات ضعف الوعي لدى بعض المستخدمين بكيفية 

قة في عمليات الشراء عبر الأنترنيت عند فئة من ى نقص الثِ إل التعامل الإلكتروني، إضافةً 
من حيث سرعة  ةً المجتمع. كما أنّ البنية التحتية الرقمية ما زالت بحاجة إلى تطوير أكبر، خاصَّ 

الأنترنيت واِنتشار وسائل الدفع الإلكتروني بشكل أوسع وأكثر سهولة كذلك فإنّ التطوّر السريع في 
القوانين بشكل مستمر حتى تبقى  مراجعة وتحديثفرض على المشرع ضرورة المجال التكنولوجي ي

 مواكبة لهذه التغيرات المتسارعة.

ا تعكس ا ومستمرً ا تدريجيً التجارة الإلكترونية في الجزائر تعرف تطورً  وعليه يمكن القول انَّ 
نجاح هذا  غير أنَّ . التكنولوجيا والإبتكاري حديث يعتمد على رقمِ  قتصادإبناء  وتوجه الدولة نح

ا بمدى تطبيق هذه القوانين على أرض التحول لا يعتمد فقط على وجود قوانين بل يرتبط أيضً 
. كما أنّ نشر الثقافة الرقمية منةقوية وآالواقع، وتعزيز الثقة بين المتعاملين، وتوفير بيئة رقمية 

ا في ا كبيرً الوعي يلعب دورً  جال، لأنَّ ا لتطوير هذا المأساسيً  والقانونية بين المواطنين يعتبر عاملاً 
نتشارها.  نجاح التجارة الإلكترونية وا 

من خلال دراسة موضوع التجارة الإلكترونية في الجزائر بمكن إستخلاص مجموعة من 
 النتائج والتوصيات.

 أولا: النتائج

توفّره من أنّ التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم صوّر النشاط التجاري الحديث، لما -
 سرعة ومرونة في إتمام المعاملات.

 للتجارة الإلكترونية خصائص مميّزة تجعلها مختلفة عن التجارة التقليدية.-

للتجارة الإلكترونية مزايا متعددة أبرزها توفير الجهد والوقت، تخفيض مصاريف المؤسّسات، -
 دعم التنمية الاقتصادية.
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تعاني من بعض العيوب، مثل الطابع اللّامادي غير  في المقابل تزال التجارة الإلكترونية
 ملموس للتجارة الإلكترونية، صعوبة التحقيق من هوية المتعاملين في التجارة الإلكترونية.

أنّ المشرع الجزائري قد سعى إلى تنظيم هذا المجال من خلال وضع قواعد قانونية تشمل -
 لكتروني.العقد الإلكتروني والتوقيع والتصديق والدفع الإ

تطبيقه ما يزال يواجه بعض الصعوبات والتحديات التقنية  أنَّ  رغم وجود إطار قانوني إلاَّ -
 والتشريعية والتكنولوجية.

 تعزيز حماية المستهلك في البيئة الرقمية.-

 ثانيا: التوصيات

ونية بشكل ضرورة تطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية في الجزائر لدعم إنتشار التجارة الإكتر -
 أوسع.

العمل على تحديث التشريعات القانونية، بشكل مستمر لموّاكبة التطور السريع في المجال -
 الرقمي.

 نشر الوعي الرقمي لدى الأفراد والمؤسّسات حول أهمية وأمان إستخدام التجارة الإلكترونية.-

 حلول التجارة الإلكترونية.الصغيرة والمتوسطة على تبنّي  ةً تشجيع المؤسّسات الاقتصادية خاصَّ -

 تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وتسهيل إستخدامها لضمان سرعة وأمان المعاملات.-

 تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال رقابة قانونية فعّالة، وأليات تسوية المنازعات الإلكترونية.-
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 قائمة المراجع
 أولا: اللّغة العربية

 الكتب -1

 الكتب العامة-أ

 .0550بختي إبراهيم، التجارة الإلكترونية، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -8
محمود عبد السلام، التجارة الإلكترونية، سلسلة كتابيات تعريفية، صندوق جمال قاسم حسن،  -0

 .0508النقد العربي، أب وظبي، 
 .00، ص0551الدار الجامعية، مصر، خالد ممدوح إبراهيم، أمن المراسلات،  -1
سعود بن سليمان النفيعي، جعفر عبد الله موسى إدريس، التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى،   -2

 د ب ن، د س ن.د د، 
الصريفي محمد، التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، مؤسسة مورس للنشر والتوزيع،  -0

 .0550الإسكندرية، 
محمد حسين الطاهر خليفة، التجارة الإلكترونية الواقع التحديات والمستقبل، الطبعة الأولى،  -4

 . 0582مكتبة الرشد، السودان، 
لكترونية الفكر المحاسبي،   الطبعة الأولى د د ن، د ب محمد عادل عبد العزيز، التجارة الإ -9

 .0550ن، 
محمد عمر الشويري، التجارة الإلكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد، الطبعة  -1

 0581الأولى، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 
 .0580ع، عمان، محمد نور، تجارة إلكترونية، الطبعة الثانية، دار الجامد للنشر والتوزي -7

نوال عبد الكريم الأشهب، التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار المجلد للنشر والتوزيع،  -85
 ..0582عمان، 
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نوري منير، التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، ديوان المطبوعات الجامعية، د ب ن،  -11
 ن.د س 

 :ب. الكتب الخاصة

 .0551ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  الإلكتروني، دأمير فرج يوسف، التوقيع  -8
التوقيع الإلكتروني والحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات                  -0

 .0588د ن، الإسكندرية،  الأولى دالإلكترونية، الطبعة 
حسين، الحماية الجنائية للمعاملات التجارية الإلكترونية في التشريع الجزائري، الطبعة  فالييج -1

 .0501الأولى، ألفا للوثائق، عمان، 
(، الطبعة الأولى، 50-81ال قانونحزّام فتيحة، المعاملات الإلكترونية: )دراسة على ضوء  -2

 .0500ألفا للوثائق، عمان،
 للمستندات الإلكترونية بين الفقه الإسلامي والقانونخالد حسن أحمد، الحجية القانونية  -0

 .0584الوضعي: )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء التشريعات العربية  -4

 .0559يدة، الإسكندرية، ط، دار الجامعة الجد الدولية دوالاتفاقيات 
 .0551خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الإلكترونية، د ط، د د ن، الإسكندرية،  -9
شحاتة غريب شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية: )دراسة مقارنة(، د ط، دار  -1

 .0559الجامعة الجديدة، الأزاريطة، 
مات في العقود الإلكترونية، الطبعة الثانية، الإسكندرية، عبد الله نوار الشعت، الإثبات والالتزا -7

0502. 
ط، د د ن، د ب ن،  "، دقندوز نجومن سناء، "الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية -85

0500. 
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ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الإلكترونية دمحمد حسين منصور، المسؤولية  -88
0559. 

جيز في عقود التجارة الإلكترونية )أركانها إثباتها حمايتها محمد فواز محمد المطالقة، الو  -80
 .0551التشفير، التوقيع الإلكتروني(، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنيت: )دراسة فقهية  ،مهنا بن رشيد بن حمد السعدي -81
 .0587ط، د د ن، مصر،  (، دقانونية مقارنة مجلس العقد أنموذجاً 

يوسف أحمد النوافلة، حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، دار وائل  -82
 .0559للنشر والتوزيع، عمان، 

 الأطروحات والمذكرات الجامعية -2

 :أ. أطروحات الدكتوراه

الجزائري، أطروحة لنيل درجة بهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع  -8
الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .0589وزو، 
، الاقتصاديمعوقات تطبيق نظام التجارة الإلكترونية من المنظور ، رضا عبد السلام إبراهيم -0

 .مالية العامة، كلية الحقوق، جامعة المنصورةبحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد وال
والمقارن،  مصطفى هنشور وسيمة، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري -1

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص: قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق والعلوم 
 .0589ستغانم، السياسية، جامعة عبد الحميد إبن باديس، م
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 ب. مذكرات الماجستير

ديمش سمية، التجارة الإلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  -8
نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 .0588منتوري، قسنطينة، 

 :ج. مذكرات الماستر

في  سهام، لحسن ليلى، حماية المستهلك الإلكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر وإمادال (8
الحقوق، تخصص: القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .0581بجاية، الجزائر، 
جوميا  حالة شركة بوتشيشة منى، واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في الجزائر، دراسة فايزة،بازة  (0

الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص: مالية وتجارية دولية، كلية 
 .0501العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

ديمي ماستر أكالنيل شهادة  ، مذكرة50-81بوثابت صونية، العقد الإلكتروني على ضوء قانون  (1
في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

0502. 
بولحبال عبد اللّطيف محمد رشيد، باكلي رابح، التجارة الإلكترونية في الجزائر واقع وآفاق،  (2

الحقوق والعلوم مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: المهن القانونية والقضائية، كلية 
 .0508السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

سعدة، واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في الجزائر، مذكرة مقدمة لإستكمال  أمل، مرميدةتباني  (0
متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص: مالية وتجارية دولية، كلية الحقوق الاقتصادية والتجارية 

 .0505، قالمة، 8720ماي  1معة وعلوم التسيير، جا
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لناشئة، ا تبول فريدة، دور تطبيقات التجارة الإلكترونية للولوج للأسواق الدولية في المؤسسة (4
مذكرة ماستر الأكاديمي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، 

0501. 
ي التشريع الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن الزاوي عبد اللطيف، التجارة الإلكترونية ف (9

متطلبات الحصول على شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه 
 .0508لخضر، الوادي، 

الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية  ،سمام عبد القادر (1
الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص: القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .0587عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 
كلية  الماستر،ة لنيل شهادة ، مذكر رطاهرين نسرين يمينة، أحكام التجارة الإلكترونية في الجزائ (7

 .0501الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 
قاسة سيليا، إشكالات التجارة الإلكترونية في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص: القانون  (85

 .0500الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
، مذكرة مكملة 50-81فهيمة، التجارة الإلكترونية في ظل القانون  رة، فاضلسميقرفي  (88

لمتطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
 .0589، 8720ماي  1السياسية، جامعة 

تر، قواسمي وفاء، بلخرشيش لؤي، العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مذكرة ماس (80
، قالمة، 8720ماي  51تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

0500. 
لعمالي ليلى، سعداوي ديهية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص: قانون  (81

 .0508الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



 قائمة المراجع

114 

 

، مذكرة لنيل شهادة 50-81قانون ياسع فاطمة، رابحي جوهر، التجارة الإلكترونية في ال (82
الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

0505. 

 المقالات العلمية-3

 الإنسانية، مجلّة الحقوق والعلومإبراهيم مسلم، "واقع وتحديات التجارة الإلكترونية في الجزائر"،  -8

 .847-824، ص ص0581ان عاشور، الجلفة، ، جامعة زي8، عدد80مجلّد

إسماعيل نسرين، يحياوي إلهام، "تحديات تطبيق نظام التجارة الإلكترونية بالجزائر وسبل  -0

، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2، عدد 0، مجلد مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة"،  مواجهتها

 .881-852ص ، ص0587

 مجلة المبتكر للدراسات، "لنظام القانوني الجزائريأمال بوبكر، "التصديق الإلكتروني في ا -1

، 0581الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجيلالي،  ، كلية1 ، عدد8، مجلد القانونية والسياسية

 .000-088ص ص

، السياسية مجلة القانون والعلوم، "براهامي فائزة، "الشروط القانونية لحجية التوقيع الإلكتروني -2

 .800-820ص ، ص0500، جامعة صالحي أحمد النعامة، 8 ، عدد1مجلد 

حورية، "وسائل الدفع الإلكترونية ودورها في تفعيل التجارة  الدين، طيببركات عماد  -0

، 0587، جامعة أحمد دراية، أدرار، 0 ، عدد8، مجلد مجلة القانون والتنمية المحلية"،  الإلكترونية

 .812-801ص ص
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 مجلة، "الإلكتروني وحجيته في الإثبات في القانون المدني الجزائريبركان فضيلة، "التوقيع  -4

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية،  ، كلية8 ، عدد80، مجلد الدراسات القانونية

 .828-804ص ، ص0504

ة مجل، "بلعربي علي، عثمان بقنيس، "الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر -9

، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد 2 ، عدد0مجلد  حقوق الإنسان والحريات العامة،

 .192-101ص .ص0589مستغانم، الحميد إبن باديس، 

 مجلة ضياء، "عمر الحاج عيسى، "التجارة الإلكترونية في الجزائر ناصر، بنبن حشيليف  -1

الب والعلوم السياسية، جامعة نور البشير، ، كلية الحقوق 8 ، عدد9، مجلد للدراسات القانونية

 .18-49ص ، ص.0500يض

 عبد النور، "الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني المبرم وفق القانون حميدة، زيدانبن حمدين  -7

جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،0 ، عدد85، مجلد مجلة صوت القانون، "50-81رقم 

 .814-898ص ، ص0502خميس مليانة،  الجيلالي بونعامة،

 ،0 ، عدد9، مجلّد مجلة الدراسات القانونية، "بن خضرة زهيرة، "أحكام الإيجاب الإلكتروني -85

 .941-904ص ، ص0508جامعة يحي فارس، 

مبروكي، "التجارة الإلكترونية المداخل النظرية والضوابط  عزوز فاتحبن عزوق منير، صباح  -88

، جامعة ابن خلدون، تيارت، 8 ، عدد1، مجلد نبي للبحوث والدراسات مجلة مالك بن، "القانونية

 .18-01ص ، ص0508
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مجلّة "، 50-81بن عيسى فتيحة، المر سهام،" التجارة الإلكترونية دراسة في القانون رقم  -80

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1، عدد 80، مجلّد الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية

 .191-109ص ، ص0501نراست، جامعة تم

جميلة، "أثر التجارة الإلكترونية في الجزائر تشخيص الصعوبات  المختار، ساحليبنكوس  -81

العلوم  ، كلية8، عدد 8، مجلد مجلة دراسات مالية محاسبية وجبائية، "واستشراف للحلول

 .87-7ص ، ص0508البويرة، التسيير، جامعةالاقتصادية التجارية وعلوم 

 مجلة البيبان للدراسات القانونية، "ليحة، "التجارة الإلكترونية دراسة فقهيةبوجادي ص -82

 ، ص.0581الحقوق والعلوم السياسية، جامعة برج بوعريريج،  ، كلية8 ، عدد1، مجلد والسياسية

 .01-9ص

مجلة البصائر للدراسات القانونية "،  ريم "التجارة الإلكترونية الحكيم، هندبوجاني عبد  -80

، 0508الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عين تيموشنت،  ، كلية1، عدد 8مجلد  والاقتصادية،

 .812-895ص ص

 مجلة طبنة للدراسات العلمية، "بودلال فطومة، "الدفع الإلكتروني في التشريع الجزائري -84

 .8229-8204ص ، ص0501، جامعة سي الحواس، 8 ، عدد4، مجلد الأكاديمية

، 87، مجلد مجلة المفكر، "الية تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكترونيشك"إبوستة إيمان، -89

 .281-171ص ، ص0502، جامعة محمد خيصر، بسكرة، 0 عدد
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مجلة ، «الإلكترونيةبومسلة عبد القادر، "خصوصية الإيجاب والقبول في المعاملات  -81

-102ص ، ص0581، جامعة عمار ثليجي، 0 ، عدد2مجلد  ،والسياسيةالدراسات القانونية 

117. 

 ، عدد8، مجلد مجلة الدراسات القانونية، «الإلكترونيبومعالي زكية، "خصوصية الإيجاب  -87

 .829-811ص ، ص0580، جامعة يحيى فارس، 0

"، 50-81تباني أسعيد، بقة عبد الحفيظ، "ضوابط ممارسة التجارة الإلكترونية طبقا للقانون  -05

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، عدد 0، مجلّد سيةمجلة الصدي للدراسات القانونية والسيا

 .885-75ص. المسيلة، صجامعة محمد بوضياف 

جحنيط خديجة، "الإيجاب الإلكتروني في التشريع الجزائري: دراسة تحليلية للمفهوم والأحكام  -08

عة الحقوق، جام ، كلية0 ، عدد85، مجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال القانونية،

 .90-48ص ، ص0500الإخوة منتوري، قسنطينة، 

، 8 ، عدد9، مجلد مجلة آفاق للعلوم"،  حسين حياة، "دراسة تقييمية للتجارة الإلكترونية -00

 .047-005ص ، ص0500جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

"واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر وفق مقتضيات قانون رقم  نوال،حمري نجود، حمري  -01

 ، ص0508أفلو،  ، جامعة8، عدد 2، مجلد مجلة البحوث القانونية والاقتصادية"،  81-50

 .02-8ص
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المجلة "،  حوالف عبد الصمد، "الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية -02

، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 8، عدد 1، مجلد الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية

 .815-802ص ص، 0584

القانونية  مجلة معالم للدراسات، «الإلكترونية"الإيجاب والقبول في العقود  دناي نور الدين، -00

 .855-70ص ، ص0589، جامعة تندوف، 0، عدد 8مجلّد  والسياسية،

"وسائل الدفع الإلكتروني ومدى مساهمتها في تطور التجارة الإلكترونية في  ،دويني مختار -04

السياسية، ، كلية الحقوق والعلوم 8، عدد 9، مجلد رنالقانون العام الجزائري والمقا"، مجلة الجزائر

 .051-870ص ، ص0508جيلالي ليبابس، سيدي بلعباس،  جامعة

-81رحّالي سيف الدين، فريد عباس "شروط ممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون  -09

، جامعة مورسلي عبد 9، عدد 2، مجلّد سياسية"، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية وال50

 .71-47، ص ص0505اللّه، تيبازة،

المجلة ، «الاستهلاكزبوش عبد الرؤوف، "حماية المستهلك من الشروط التعسّفية في عقود  -01

، جامعة أحمد ابن يحيى الونشرسي، 0 ، عدد0، مجلد الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 .884-78ص ، ص0505تيسمسيلت، 

، كلية 0، عدد 15، مجلد مجلة العلوم الإنسانية"،  الزهراء مراد، "العقد الإلكتروني وأطرافه -07

 .187-158ص ، ص.0587الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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مجلة ، «الإلكترونيةزواوي عباس، مانع سلمى، "الحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة  -15

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ، كلية2دد ، ع0، مجلد الحقوق والحريات

 .182-151ص ، ص0589

سالم مجدي عادل، "وسائل الدفع الإلكتروني وأثرها على تحسين نوعية الخدمة ورفع أداء  -18

، 7، مجلد مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، «نموذجاً المؤسسات المالية، مؤسسة بريد الجزائر 

 .004-088ص ، ص0500تيسمسيلت،  ، جامعة8عدد 

مجلة شعاع سرارمة مريم، "التجارة الإلكترونية في الجزائر: العوائق وآليات التفعيل"،  -10

العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  ، كلية8، عدد4، مجلد للدراسات الاقتصادية

 .09-17ص ، ص0500تيسمسيلت، 

"إبرام العقد الإلكتروني بين القانون المدني والقوانين سعيدي إكرام نهال، راسي محمد،  -11

، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 8، عدد 9، مجلد مجلة الفكر القانوني والسياسي"،  الخاصة

 .002-057ص ، ص0501

 مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،"،  سلطاني حميد، "مفهوم الدفع الإلكتروني -12

 ، ص0500الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، الجزائر،  ، كلية0 ، عدد88مجلد 

 .008-057ص
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-0555صراع كريمة، كربالي بغداد، "واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر خلال الفترة  -10

، جامعة المسيلة، 8، عدد 80، مجلد مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، «0581

 .002-057ص ، ص0585

 المجلة الدولية للبحوث"،  الرحيم وهيبة، "جرائم التجارة الإلكترونية صباح عبدد الرحيم عب -14

 .29-10ص ، ص0589، جامعة الوادي، الجزائر، 8، عدد 8، مجلد القانونية والسياسية

 جلة علميةم (مقارنةعبد العزيز سمية، "التوقيع الإلكتروني وسيلة حديثة للإثبات )دراسة  -19

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،  ، كلية89، عدد 7مجلد  محكمة،

 .088-845ص ، ص0582

الله البحري، "آليات تطبيق التجارة الإلكترونية ومزاياها على الاقتصاد  قدي عبدعبد المجيد  -11

 .78-8ص ، ص0580جامعة أحمد دراية،  ،2، عدد 88، مجلد مجلة الحقيقةالجزائري"، 

عبيزة منيرة، "الحماية القانونية للبيانات الشخصية من الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريع  -17

، 0501جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،0، عدد 80، مجلد مجلة الاجتهاد القضائي"،  الجزائري

 .872-899ص ص

 ائق والحلول"،عشوب ليلي، "رهانات والآفاق المستقبلية للتجارة الإلكترونية في الجزائر العو  -25

، 0501جامعة الشهيد حمه لخضر، الواد،  ،0، عدد 1، مجلد مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة

 .198-140ص ص
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مجلة دراسات "،  العميري سليمة، "مدخل مفاهيمي للتجارة الإلكترونية ومتطلباتها ومعوقاتها -28

 .214-298ص ، ص0502، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 8، عدد 81مجلد  ،إنسانية

فاطمة الزهراء جندولي، "القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني في مجال معاملات البيئة الرقمية"،  -20

 ، ص0500، جامعة الجيلالي ليباس، سيدي بلعباس، 0، عدد 81، مجلد مجلة الحوار المتوسطي

 .19-81ص

يق الإلكترونيين في "الإطار المفاهيمي والقانوني للتوقيع والتصد ليلى،قهواجي أمينة، مطالي  -21

، كلية العلوم الاقتصادية 1، عدد 2، مجلد مجلة المشكاة في اقتصاد التنمية والقانون"،  الجزائر

 .19-81ص ، ص0581والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عين تيموشنت، 

، عدد 1مجلد  مجلة القانون والمجتمع،كبير أمينة، "التصديق الإلكتروني )دراسة مقارنة("،  -22

 ,800-818ص ، ص0581جامعة أحمد دراية، أدرار،، 8

كتافة شافية، لطرش ذهبية، بولمرج وحيدة، "واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر بين  -20

، جامعة الجلفة، 8 ، عدد81، مجلد مجلة دراسات اقتصاديةمتطلبات التطبيق وتحديات التطوير"، 

 .075-098ص ، ص0505

، 0، عدد 0، مجلد مجلة الميراث للدراسات القانونية"،  الإلكترونيةكريدي نبيلة، "السفتجة  -24

 .884-17ص ، ص0589كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي تبسي، الجزائر، 
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 مجلة الدراسات"،  كليل بن يوسف، "حماية المستهلك في ظل قانون التجارة الجزائري -29

 .8559-710ص ، ص0501س، المدية، ، جامعة يحيى فار 8 ، عدد7مجلد  القانونية،

كواشي حنان، قدّي عبد المجيد،"التجارة الإلكترونية كحافز لإستخدام البطاقات البنكية  -21

مجلّة الاقتصاد تشخيص واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر"، و  وبطاقات الدفع الإلكترونية نح

 .095-002، ص ص0500، جامعة خميس مليانة، 8، عدد 81، مجلّد الجديد

، 1، مجلد مجلة العلوم القانونية والإجتماعيةلزغر وسيلة "القبول في التعاقد الإلكتروني"،  -27

-195، ص ص0584، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيّان عاشور، الجلفة، 7عدد 

178. 

 المجلة الجزائرية للأبحاثمحمد شايب، "مستقبل التجارة الإلكترونية التحديات والفرص"،  -05

العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  ، كلية8، عدد 1، مجلد الاقتصادية والمالية

 .10-41ص ، ص0500، 8سطيف 

 مجلة حقوق الإنسان والحريات ،"الإلكترونيةمراوية صبرينة، "الإطار المفاهيمي للتجارة  -08

 . 747-708ص ، ص0500محمد خيضر، بسكرة، ، جامعة0، عدد 85مجلد العامة، 

 مجلة الدراساتياسين، "واقع عقود التجارة الإلكترونية في الجزائر"،  الدين، مقدممزهود نور  -00

 .22-01ص ، ص0500، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 0، عدد 9 ، مجلّدالقانونيةوالبحوث 
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مجلة "،  علي زينة، "مفهوم الدفع الإلكتروني وتمييزه عن الدفع التقليدي فاطمة، أيتمصفح  -01

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 0 ، عدد88، مجلد البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 .017-000ص ، ص0500، 0البليدة 

مطاي عبد القادر، بن شنينة كريمة، صلاح محمد، "وسائل الدفع الإلكترونية ودورها في  -02

، 0، مجلد الحديث والتنمية المستدامة مجلة الاقتصاد"،  عصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية

 .11-01ص ، ص0505، جامعة أحمد بن يحي الونشرسي، تيسمسيلت، 0عدد

مجلة  مكافحتها،موزالي نور الدين، "الجرائم المعلوماتية في إطار التجارة الإلكترونية وسبل  -00

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس، المدية،  ، كلية0، عدد 7 ، مجلدالقانونيةالدراسات 

 .871-891ص ، ص0501

العيد محمد، "مزايا وتحديات ومسارات التجارة الإلكترونية في الجزائر"،  ،ولد علي لطيفة -04

 ، ص0502، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 0، عدد 88، مجلد مجلة المالية والأسواق

 .122-189ص

مجلة سميرة، "واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر وعراقيل استخدامها"،  ، حربيعقيلةيوبي  -09

 ، ص0508، جامعة العربي تبسي، تبسة، 0، عدد 0، مجلد الرسالة للدراسات الإعلامية

 .092-040ص
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 : المداخلات العلمية4

نية من منظور بن ناصر عابد، "حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في المعاملات الإلكترو  (8
والتشريعية للمعاملات "، مداخلة مقدمة ضمن أعمال ملتقى: الأسس الفقهية  إسلامي

 .85-8،ص صالإلكتروني

 : النصوص القانونية0

 النصوص التشريعية  .أ
، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج د ش، 8744جوان  1، مؤرخ في 804-44أمر رقم  -8

أفريل   01، مؤرخ في 54-02بالقانون رقم معدل ومتمم  8744جوان  00الصادر في  19عدد 
 .0502أفريل  01، صادر في 15، ج ر ج ج د ش، عدد 0502

د ش، ، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج 8790سبتمبر  04، مؤرخ في 01-90أمر رقم  -0
جوان  4، مؤرخ في 85-50، معدل ومتمم بالأمر رقم .8790سبتمبر  15الصادر في  91عدد 

 .0550جوان  04، صادر في 22، ج ر ج ج د ش، عدد 0550
، معدل ومتمم 8710فيفري  81، متعلق بقانون العقوبات، مؤرخ في 52-10قانون رقم  -1

 .804-44للأمر 
مكرر 0ومع المادة  8774ارة الإلكترونية لسنة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التج -2

 .0555، الأمم المتحدة، نيويورك، 8771المضافة بصيغتها النهائية المنعقد في 
، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج د ش، عدد 0551أوت  04، مؤرخ في 88-51أمر رقم  -0

 .، معدل ومتمم0551أوت  09، الصادر في 08
، يتعلق بالعلامات، ج ر ج ج د ش، عدد 0551جويلية  87، مؤرخ في 54-51قانون رقم  -4

 .0551جويلية  01، الصادر في 22
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جوان  01، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مؤرخ في 50-52قانون رقم  -9
 .0552سبتمبر  87، الصادر في 28، عدد ر ج ج د ش ج ،0552

بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ، يتعلق 0552أوت  82، مؤرخ في 51-52قانون رقم  -1
مؤرخ  54-81معدل ومتمم بالقانون رقم  0552أوت  81الصادر في  00ر ج ج د ش، عدد 

 .0581جوان  85مؤرخ في  51-81، وقانون رقم 0581جويلية  01في 
، ج ر 0557فيفري  00، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مؤرخ في 51-57قانون رقم  -7

 .0557مارس  1الصادر في  80ج ج د ش، عدد 
الذي  50-52، معدل ومتمم للقانون رقم 0585أوت  80، مؤرخ في 54-85قانون رقم  -85

 .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق 0580فيفري  8، مؤرخ في 52-80قانون رقم  -88

 .0580فيفري  85، الصادر في 4، عدد والتوقيع الإلكترونيين، ج ر ج ج د ش
، ج ر ج ج د 0581ماي  85، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤرخ في 50-81قانون رقم  -80

 .0581ماي  84، الصادر في 01ش، عدد 
، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين 0581جويلية  85، مؤرخ في 59-81قانون رقم  -81

، الصادر في 12لشخصي، ج ر ج ج د ش، عدد في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع ا
0581. 

، المتضمن حماية المستهلك وقمع الغش، معدل ومتمم للقانون رقم 57-81قانون رقم  -82
جوان  81، الصادر في 10، ج ر ج ج د ش، عدد 0581جوان  85، مؤرخ في 57-51

0581. 
ج د  ، يتضمن قانون الصحة، ج ر ج0581جويلية  0، مؤرخ في 88-81قانون رقم  -80

 .0581جويلية  07الصادر في  24ش، عدد 
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، يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات 0504فيفري  89، مؤرخ في 50-04قانون رقم  -84
 81، الصادر في 82 ش، عددر ج ج د  الإلكتروني، جالثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف 

 .0504فيفري 

 النصوص التنظيمية  .أ

، معدل ومتمم للممرسوم التنفيذي 0559ماي  15، مؤرخ في 840-59مرسوم تنفيذي رقم  -8
، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية 801-58رقم 

، 19الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر ج ج د ش، عدد 
 .0559جوان  9الصادر في 

، يحدد قواعد الأمن المطبقة على 0557ديسمبر  85، مؤرخ في 285-57فيذي رقم مرسوم تن-0
 81، الصادر في 91النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، ج ر ج ج د ش، عدد 

 .0584فيفري  88مؤرخ في  48-84معدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  0557ديسمبر 

شروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر ج ج ، يحدد ال191-81مرسوم التنفيذي رقم -1
 .0581نوفمبر  81، صادر في 01د ش، عدد 

، يحدد طبيعة السلطة الحكومية 0584أفريل  00، مؤرخ في 810-84مرسوم تنفيذي رقم  -2
 01، الصادر في 01للتصديق الإلكتروني وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج د ش، عدد 

 .0584أفريل 

، يحدد نموذج مستخرج السجل 0581أفريل  0، مؤرخ في 880-81مرسوم تنفيذي رقم  -0
أفريل  88، الصادر في 08التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج ر ج ج د ش، عدد 

، ج رج ج د 0587سبتمبر  84مؤرخ في  008-87معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  0581
 .09ش، عدد 
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، يحدد كيفيات حفظ سجلات 0587مارس  0، مؤرخ في 17-87رقم  مرسوم تنفيذي -4
رسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر ج ج د ش، عدد  ، 89المعاملات الإلكترونية وا 

 .0587مارس  89الصادر في 

 وثائق غير منشورة: 6

رقمي، بوحايلس إلهام، مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة الماستر، تخصص: القانون ال -8
، الإخوة منشوري، 8محاضرات في قانون التجارة الإلكترونية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

0502. 

بوطيش أسماء، شروط ممارسة التجارة الإلكترونية، محاضرة مقدمة للسنة الثالثة ليسانس،  -0
 .0502تخصّص: إدارة إلكترونية، 

نية، موجهة لطلبة السنة الثانية حجاج مصطفى، مطبوعة في مقياس التجارة الإلكترو  -1
ماستر، تخصص: مالية وتجارية دولية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة ابن خلدون، 

 .0500تيارت، 

خديجة عبد اللاوي ، محاضرات في قانون معاملات التجارة الإلكترونية، مطبوعة  -2
خاص، كلية الحقوق، جامعة  بيداغوجية موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص: قانون

 .0508الحاج بوشعيب، عين تيموشنت، 

غانم عادل، محاضرات في قانون المعاملات الإلكترونية، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، -0
 تخصص: القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية.
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 سيةثانيا: باللّغة الفرن

|-Les textes juridiques 
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 ملخص

تعتبر التجارة عبر الأنترنيت من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحالي لما تحققه من 
أنواعها. وتعتمد هذه المنظومة الرقمية الشاملة تسهيل كبير لعمليات البيع والشراء وتبادل الخدمات بكافة 

على أليات أساسية تضمن ثقة المتعاملين وأمن معاملاتهم، حيث تتمثل في الدفع الإلكتروني، التوقيع 
 الإلكتروني والتصديق الإلكتروني.

 ونظرا للتطور التقني السريع والمستمر، أصبحت هذه الأليات بحاجة إلى بيئة تشريعية قوية تضبط
 طريقة عملها وتوفير الحماية القانونية اللّازمة ضد المخاطر الرقمية. 

هذه الدراسة لتسليط  تأتيبناء على هذا الترابط الوثيق بين التطور التكنولوجي والضرورة التشريعية، 
 الضوء على القواعد القانونية التي تبنّاها المشرع الجزائري لتأطير هذا النوع الحديث من المعاملات

عاملات الإلكترونية وحماية المكما تتضمّن هذه الدراسة أهم الأليات القانونية المعتمدة لضمان أمن 
حقوق المتعاملين. وتسعى إلى إبراز مدى فعّالية التشريع الجزائري في مواكبة التطورات الرقمية وتعزيز 

 الثقة في البيئة الإلكترونية.
 فتاحيةالكلمات الم

 الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني. التصديق، الدفع الإلكتروني ، التجارة الإلكترونية 
Résumé 

Le commerce électronique constitue l’une des plus importantes évolutions 
technologiques de l’ère contemporaine, en raison de la grande facilité qu’il offre dans les 

opérations de vente, d’achat et d’change de services sous toutes leurs formes . Ce system 

numérique repose sur des mécanismes fondamentaux garantissant la confiance des utilisateurs 
et la sécurité de leurs transactions, à savoir le paiement électronique, la signature électronique 

et la certification électronique. 

Compte tenu de l’évolutions technologique rapide et continue, ces mécanismes ont 
parmis la mise en place d’un cadre juridique afin d’adapter la protection juridique des risques. 

Partant de ce lien étroit entre de développement technologique et la nécessité législative, 

cette étude vise à mettre en lumière les règles juridiques adoptées par les législateurs algériens 
afin d’encadrer cette forme moderne de transactions. Elle porte également sur les principaux 

mécanismes juridiques mis en œuvre pour garantir la sécurité des transactions électroniques et 

la protection des droits des parties concernées.  

Enfin elle cherche à évaluer l’efficacité de la législation algérienne dans 

l’accompagnement des évaluations numériques et dons le renforcement de la confiance au 

sein de l’environnement électronique. 

-Les mots clés : Commerce électronique . paiement électronique. signature électronique  

certification électronique. sécurité des transactions électronique  


